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ملخص البحث:

المواعيــد الإجرائيــة تــؤدي دورًًا حاســمًًا فــي الدعــاوى القانونيــة؛ إذ تشــير إلــى التقــدم الســليم 
للقضيــة. إهمــال هــذه المواعيــد قــد يــؤدي إلــى فقــدان حقــوق الأطــراف. التحــدي الرئيــس يتمثــل 
فــي تجــاوز الوقــت الضــروري لتحقيــق هــذه الحقــوق، ممــا يشــبه نقــص العدالــة. يمكــن أن 
يــؤدي هــذا التأخيــر إلــى خطــر فقــدان الحقــوق والقاعــدة القانونيــة التــي يعتمــد عليهــا الأطــراف. 
يوضــح الباحــث فــي هــذه الدراســة مفهــوم المواعيــد الإجرائيــة، ويوضــح أنواعهــا، ويقــدم نتائجــه 
الرئيســية. ومــن بينهــا التوصيــة بتوحيــد اســم الموعــد الإجرائــي لتجنــب الالتبــاس ومنــع إحــدى 
الأطــراف مــن الاعتمــاد علــى حجــة ضعيفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد تحديــد الغــرض مــن كل 
موعــد إجرائــي أمــرًًا أساســيًاً لتحديــد مــدى ارتباطــه بالنظــام العــام، مــع الاعتــراف بالاختلافــات 
ــن الأفضــل  ــه م ــا أن ــد أيضًً ــذا العصــر المتجــدد باســتمرار، نعتق ــي ه ــرات. ف ــع والفت ــن المواق بي
ــي مجــال  ــن التطــور ف ــة والاســتفادة م ــد الإجرائي ــد المواعي ــح القاضــي ســلطات أوســع لتحدي من

يـا الاتـصـالات لصاـلـح اتـخـاذ ـقـرارات ـسـريعة ـفـي القضاـ
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المقدمة:

ــى  ــب عل ــة، ويترت ــي الإجــراءات القضائي ــاالًا ف ًـا وفع ــة دورًًا حيوي� ــد الإجرائي ــؤدي المواعي ت
عــدم مراعاتهــا نتائــج خطيــرة تصــل إلــى حــد المســاس بموضــوع الحــق المثــار أمــام القضــاء- 

فـجـزاء ـعـدم مراعاتـهـا، ـسـقوط الـحـق

فالمواعيــد الإجرائيــة عبــارة عــن آجــال قدرهــا المشــرع الاتحــادي لمباشــرة إجــراءات 
التقاــضي ــمن أــجل دــفع الخصوــمة، أو القــيام بعــمل قانوــني معــين

ــي ينبغــي مباشــرة الإجــراءات  ــة الت ــرة الزمني ــي شــأن تســمية الفت ــت التشــريعات ف ــد تباين ق
القضائيــة المختلفــة خلالهــا، فأطلــق المشــرع العراقــي عليهــا اســم المــدد )راجــع المــادة )25 / 1( 
مــن قانــون المرافعــات المدنٌيٌــة العراقــي رقــم 38 لســنة 1969م(، بينمــا درج المشــرع المصــري 
)راجــع المــادة )2( مــن قانــون المرافعــات المصــري رقــم )13 / 1986((، علــى اســتخدام لفظــة 
ــل  ــدد ومه ــاد وم ــاظ: ميع ــي يســتخدم كل الألف ــرى المشــرع الأردن ــا ن ــد، بينم ــاد أو المواعي الميع
)راجــع المــادة )3 / 2( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي(، والمشــرع الجزائــري 
ــا المشــرع  ــري 9 / 2008(، أم ــة جزائ ــة وإداري ــادة )354( إجــراءات مدني بالآجــال  )راجــع الم
الاتحــادي فقــد اســتخدم لفــظ موعــد ولفــظ مــدة )راجــع المــاد )7 / 3( والمــادة )45 / 9( إجــراءات 
مدنيــة اتحــادي رقــم )42 / 2022((، أي جمــع بيــن كل مــن التعبيــرات التــي تشــير إلــى المواعيــد 

الإجرائيــة )شــامي، 2020(

ــت  ــي كان ــد، الت ــط بالمواعي ــة ترتب ــال الإجرائي ــة الأعم ــه أن غالبي ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ مم
قبلــة لإثــارة اهتمــام وفضــول الكثيــر مــن شــراح القانــون الإجرائــي، فتســابقوا لمحاولــة الوصــول 
ــد  ــة، وذلــك بســب عــدم وجــود تعريــف تشــريعي للمواعي ــد الإجرائي إلــى تعريــف جامــع للمواعي

يـد لـوا التميـيـز بينـهـا وبـيـن ـمـا يخالطـهـا ـمـن مواعـ يـة، كـمـا حاوـ الإجرائـ

ــي تتخــذ فــي  ــة الت ــا، والإجــراءات القانوني ــرة القضاي ــور مشــكلة هــذه الدراســة فــي أن كث تث
القضيــة الواحــدة، يطيــل أمــد الفصــل فيهــا، واســتيفاء الحقــوق يتأخــر، بمــا يمكــن أن يترتــب عليــه 
ــة  ــد الإجرائي ــر المواعي ــر، وتظه ــذا التأخي ــة بســبب ه ــة خســائر جم ــي الخصوم ــد أحــد طرف تكب
ــيحاول  ــك س ــوق، ولذل ــي اقتضــاء الحق ــرة ف ــر عس ــراء كحج ــة الإج ــا لممارس المنصــوص عليه

الباـحـث ـمـن خلال ـهـذا الدراـسـة ـحـل ـهـذه

مــن خلال المنهــج الوصفــي الــذي ســيدفعنا إلــى بيــان مفهــوم المواعيــد وأهميتهــا ومــا أنــواع 
ــن خلال  ــك م ــابهها، وذل ــا ويش ــا يخالطه ــا وم ــرق بينه ــي والف ــراءات التقاض ــي إج ــد ف المواعي

لـي: لـى النـحـو التاـ لـك عـ يـن وذـ مبحثـ
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المبحث الأول: ماهية المواعيد الإجرائية
نتنـاول مـن خلال هـذا المبحـث، مفهـوم المواعيـد الإجرائيـة وطبيعتهـا القانونيـة، وذلـك مـن 
خلال مطلبيـن ويأخـذ المطلـب الأول مفهـوم المواعيـد الإجرائيـة؛ إذ سـيتم شـرحه علـى عـدة نقـاط 
وهـي بدايـةًً مـن تعريـف المواعيـد الإجرائية، ومن ثم سـنتحدث عن أهميتها، أما فـي المطلب الثاني 

فحديثنـا عـن الطبيعـة القانونيـة للمواعيـد الإجرائيـة، وهـذا الـذي سـنوضحه على الوجـه التالي:

المطلب الأول: مفهوم المواعيد الإجرائية

يتنــاول هــذا المطلــب مــن خلال النقــاط التــي وضحناهــا، وهــي تعريــف المواعيــد الإجرائيــة 
ــى إجــراءات التقاضــي  ــا عل ــدى تأثيره ــا م ــة، وم ــد الإجرائي ــة المواعي ــاًً، وأهمي ــة واصطلاح لغ

لـي: ونوضحـهـا كالتاـ

- تعريف المواعيد الإجرائية: أوالًا

َـاد مفــرد مواعيــد فــي لغــة العــرب، الميعــاد والموعــد هــو وقــت الوعــد وموضعــه، أو  المِِيع�
فتــرة زمنيــة محــددة ... وهــو الوقــت المحــدد لأمــر مــا، ولــه بدايــة ونهايــة.......... ويســتخدم للدالــة 

علــى فتــرة زمنيــة لفظــة أجــل، ومُُه�لٌٌَ ومــدد،.  )منظــور، 1414ه(

بينمــا الميعــاد فــي الاصــطلاح: هــو أجــل يحــدد القانــون بدايتــه ونهايتــه، ويتســع للقيــام بالعمــل 
الإجرائــي المقتــرن بــه، إمــا قبــل بدئــهِِ، أو خلالــه أو بعــد انقضائــه )عمــر، 1989(

كذلــك قيــل، هــي:" فتــرة زمنيــة، طالــت أم قصــرت، يمنحهــا القانــون للأشــخاص لمباشــرة 
ــوق  ــرة الحق ــي لمباش ــل قانون ــو أج ــل: "ه ــي، 2018(؛ وقي ــن )ترك ــرار معي ــاذ ق ــراء أو اتخ إج
ــة  ــون صح ــا القان ــد به ــة يقي ــرة زمني ــو :" فت ــا، 1990(؛ أو، ه ــة" )ابوالوف ــات الإجرائي والواجب
العمــل الإجرائــي"، أو الظــرف الــذي يجــب اتخــاذ الإجــراء خلالــه.......... )هنــدي، 2006(، غيــر 

فـات، اتفاقـهـا ـفـي المضـمـون، واختلافـهـا فـقـط ـفـي الصياـغـة لـى كل ـهـذه التعريـ أن الملاـحـظ عـ

مــن ثــم يمكــن القــول، بــأن المواعيــد، هــي المهــل أو المــدد أو الآجــال أو الفتــرات الزمنيــة التي 
حددهــا القانــون، لمباشــرة أي عمــل إجرائــي، بهــدف تأميــن حقــوق الدفــاع لأطــراف الخصومــة، 
وحمايتهــم مــن المباغتــة والمفاجئــة للتأهــب بالــرد والجــواب فــي مواجهــة خصمــه فــي النــزاع، 
بالإضافــة إلــى ســرعة الفصــل فــي الخصومــة، بالالتــزام بالمواعيــد المقــررة لــكل إجــراء، فلا تتأبد 
ــة  ــات مخالف ــأن عــبء إثب ــا ب ــة مــن أي خصــم، علم الخصومــات، بالتســويف ولتباطــئ والمماطل

الميعــاد الإجرائــي يقــع علــى عاتــق مــن يتمســك بــه )الفزايــري، 1977(
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ثانيًاً- أهمية المواعيد الإجرائية:

ــي  ــل الإجرائ ــه العم ــوم علي ــذي يق ــه ال ــاس ذات ــى الأس ــة عل ــد الإجرائي ــفة المواعي ــوم فلس تق
ــازع عليهــا، فلا  ــة المتن ــة الحقــوق الموضوعي ــه وســيلة مهمــة لحماي بوجــه عــام، مــن حيــث كون
ــد المشــرع  ــك، يكــون تقي ــى ذل ــع الحقــوق لمجــرد البــطء فــي الإجــراءات، وعل يتصــور أن تضي
ــن  ــق حس ــان تحقي ــاس ضم ــى أس ــم عل ــا، قائ ــزم مراعاته ــة يل ــد إجرائي ــي بمواعي ــل القضائ للعم
ســير العدالــة، ومحاولــة الوصــول إلــى عنــوان الحقيقــة دون ظلــم أو إجحــاف لأحــد مــن أطــراف 
الخصومــة  )شــامي، 2020(.... ويمكــن تلخيــص أهميــة القيــد الــذي وضعــه المشــرع مــن المواعيــد 

الإجرائيــة، فــي التالــي:

ــة، تمكنهــم مــن اتخــاذ  ــرة زمني ــة لمنــح أطــراف الخصومــة فت ــد الإجرائي ــد تهــدف المواعي ق
الوســائل المناســبة للدفــاع عــن حقوقهــم )ســعد، 2021(. كميعــاد الحضــور أمــام المحكمــة             
)المــادة )46 / 1 - 2( مــن المرســوم بقانــون )42 / 2022م( إجــراءات مدنيــة(، بمــا يتيح للخصمين 

ــك )تركــي، 2018( ــر ذل ــار محــام وغي فرصــة إعــداد وســائل دفاعهــم واختي

أ قــد تعالــج المواعيــد الإجرائيــة حالــة التباطــؤ، التــي قــد يتعمدهــا الخصــوم بغــرض عرقلــة 	.
حســم المنازعــات، كشــكل مــن أشــكال التعســف فــي اســتعمال حــق التقاضــي، وهنــا يبــرز 
ــي مباشــرة الإجــراء بمواعيدهــا  ــر ســقوط حــق مــن تباطــأ ف ــي تقري دور التشــريعات ف

المحــددة فــي القانــون )المــادة )153 / 4( إجــراءات مدنيــة الاتحــادي )42 / 2022(.

ب ربــط الإجــراءات بمواعيــد مختلفــة متجانســة يؤكــد علــى اســتقرار المراكــز القانونيــة، 	.
كميعــاد ســيقوم الحــق فــي، وانقضــاء الخصومــة بمضــي عــام علــى آخــر إجــراء صحيــح 

تــم فيهــا )المــادة )112( إجــراءات مدنيــة(.

ــت  ــة الوق ــة، هــو نظري ــد الإجرائي ــر عــن المواعي ــي التعبي ــد أســاس الاخــتلاف اللفظــي ف يع
ــول  ــد، بحل ــن الموع ــر ع ــه، فيعب ــي كل ــل الإجرائ ــي العم ــر ف ــار مؤث ــل والمعي ــا العام باعتباره
الأجــل، أو الوقــت المناســب، أو الوقــت الكافــي، ووقــت التفكيــر، ومواعيــد الحضــور، ومواعيــد 

ــر، 1990( ــاظ )النم ــن الألف ــك م ــر ذل ــاد،  وغي ــتكمال الميع ــل لاس الإعلان، والتأجي

يثـــور التســـاؤل حـــول تعلـــق المواعيـــد بالنظـــام العـــام؟ ويمكـــن أن يجـــاب عـــن هـــذا التســـاؤل، 
بـــأن الأصـــل فـــي القاعـــدة القانونيـــة هـــو تحقيـــق المصلحـــة، ســـواء العامـــة، أو الخاصـــة بالأفـــراد، 
ويـــرى الغالـــب بـــأن المعيـــار فـــي تعلـــق المواعيـــد بالنظـــام العـــام مـــن عدمهـــا، وهـــي عنـــد معرفـــة 
نظـــرة المشـــرع فـــي تنظيمـــه للقاعـــدة؛ فـــإذا كانـــت المصلحـــة عامـــة تكـــون القاعـــدة مرتبطـــة 
بالنظـــام العـــام أمـــا عندمـــا يكـــون هـــدف المشـــرع فـــي حمايـــة المصلحـــة الخاصـــة فلا تتعلـــق 

ـــس، 2015( ـــام )العوي ـــام الع ـــدة بالنظ القاع
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 تكون القاعدة القانونية من النظام العام، عندما لا يتوقف أمر تطبيقها على اتفاق الأطراف  ) وقد 
عُُرِِفََ النظام العام، بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تعم المجتمع مباشرة أكثر 
مما تعم الأفراد سواء كانت تلك المصالح سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية(. )حمد، 1997(

فلا يجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى مــا يخالــف قواعدهــا، وتعلقهــا بالمصلحــة العامــة، ويترتب 
عـلـى ـعـدم مراعاتـهـا ـفـوات الـغـرض منها

بينمــا تخــرج المواعيــد الإجرائيــة مــن إطــار النظــام العــام فــي حالــة تعلقهــا بالمصالــح الخاصة 
للأفــراد، والتــي لا يترتــب علــى عــدم مراعاتهــا تفويــت الغــرض منها )والــي، 1975(

الجديـر بالذكـر أن تحديـد مـدى تعلـق الميعـاد الإجرائـي بالنظـام العـام مـن عدمه، ليـس بالأمر 
الهيـن، فالأمـر يكـون سـهالًا حينمـا يحدد المشـرع الإجرائـي ما يدخل ضمـن إطار النظـام العام وما 
لا يتعلـق، كمـا هـو حـال مواعيـد الطعـن، التـي تهـدف الـى وضـع نهاية للخصومـة، ومن ثـم تتعلق 

بالنظـام العـام، ويترتـب علـى إهمالهـا أو التراخـي فيها سـقوط الحق فـي الإجراء )والـي، 1975(

ــم            ــادي رقـ ــة اتحـ ــراءات المدنيـ ــون إجـ ــوم بقانـ ــن المرسـ ــادة )153 / 4( مـ ــت المـ ــد رتبـ قـ
ـــي الأحـــكام،  ـــد الطعـــن ف ـــي الطعـــن لعـــدم مراعـــاة مواعي )42 / 2022(، جـــزاء الســـقوط للحـــق ف

ســها قــاء نفـ مــن تلـ لــك ـ ضــي بذـ مــة تقـ والمحكـ

لكــن تبــرز المشــكلة حينمــا يســكت المشــرع الإجرائــي عــن تحديــد مــدى تعلــق الميعــاد بالنظــام 
العــام مــن عدمه!

لــذا يــرى بعــض الفقــه )الفزايــري، 1977(، بضــرورة البحــث فــي طبيعــة كل ميعــاد إجرائــي 
علــى حــدا، لمعرفــة درجــة تعلقــه بالنظــام العــام، والوقــوف علــى الغــرض الــذي قصــده المشــرع 
ــق  ــام، أم تحقي ــق بالنظــام الع ــق مصلحــة خاصــة فلا يتعل ــاد، هــل تحقي ــي مــن هــذا الميع الإجرائ

مصلـحـة عاـمـة، فيـكـون الميـعـاد ـمـن النـظـام الـعـام

يؤيــد الباحــث مــا ذهــب إليــه هــذا الجانــب مــن الفقــه، بصــورة البحــث عــن غــرض المشــرع 
مــن الميعــاد الإجرائــي لتحديــد مــدى تعلقــه بالنظــام العــام مــن عدمــه، لمرونــة فكــرة النظــام العــام 

وإمكانـيـة اختلافـهـا ـمـن ـمـكان لأـخـر، وـمـن زـمـان لأـخـر

ــي مــن النظــام العــام، عــدم جــواز  ــار الموعــد الإجرائ ــى اعتب ــة عل ــج المترتب أمــا عــن النتائ
ــوم  ــة؛ وللخص ــه المحكم ــر إلي ــاق ولا تنظ ــأي اتف ًـا ب ــد قانون� ــا، ولا يعت ــا يخالفه ــى م ــاق عل الاتف
التمســك بالنظــام العــام فــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ولــو أمــام الاتحاديــة العليــا أو النقــض 
أو التمييــز، كمــا تلتــزم المحكمــة بالتصــدي لمــا يخالــف النظــام العــام مــن تلقــاء نفســها، ولــو لــم 

ــه الخصــوم )شــامي، 2020( يتمســك ب
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ــد  ــره للمواعيـ ــي تقديـ ــادي فـ ــرع الاتحـ ــة المشـ ــدى ملائمـ ــول مـ ــاؤل حـ ــور التسـ ــا يثـ كمـ
الإجرائيـــة بيـــن طـــول الأجـــل الـــذي يعطـــل ســـير العدالـــة، والقصـــر الـــذي يمكـــن أن يفـــوت 

حـق حـب الــ صـة عــلـى صاــ الفرــ

يجــاب عــن هــذا التســاؤل بــأن المشــرع الاتحــادي دائــم الاجتهــاد فــي هــذا الجانــب، للوصــول 
ــة  ــز القانوني ــتقرار المراك ــان اس ــة ضم ــي ومحاول ــراء القانون ــي للإج ــاق الزمن ــد النط ــى تحدي إل
ــة اللازمــة  ــع والظــروف الزمني ــن الواق ــط بي مــع ضمــان حســن ســير التقاضــي، مــن خلال الرب
للإجــراء، وخيــر دليــل علــى ذلــك صــدور المرســوم بقانــون رقــم  )42 / 2022( إجــراءات مدنيــة 
ــل أمــد التقاضــي وســرعة  ــي ســبيل تقلي ــد الخاصــة بالطعــن، ف ــى بعــض المواعي ــذي عــدل عل ال
الفصــل فــي المنازعــات بمــا يحقــق عدالــة ناجزة)وفــي ذلــك مــا قضــت بــه المــادة )178( إجــراءات 
ًـا بــأن  مدنيــة بــأن ميعــاد الطعــن فــي الأحــكام 30 يــوم مــن اليــوم التالــي لتاريــخ الحكــم..... علم�
الطعــن علــى الأحــكام كانــت فــي قانــون الإجــراءات القديــم 60 يــوم، ومواعيــد الطعــن علــى أحــكام 

اليــوم الواحــد 30 يــوم بعدمــا كانــت 15 ـيـوم وغيرـهـا ـمـن التغـيـرات(

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمواعيد الإجرائية

ــا  ــرى بعضهــم أنه ــة؛ إذ ي ــد الإجرائي ــة للمواعي ــه حــول الطبيعــة القانوني ــي الفق ــار خلاف ف ث
تصرفــات قانونيــة، بينمــا يــرى جانب�ًـا آخــر أنهــا أعمــال ماديــة )تناغــو، 2009(، علــى الرغــم مــن 
ًـا  ًـا قانوني� وقــوع القســمين تحــت مصــدر واحــد هــو الواقعــة القانونيــة، غيــر أن لــكل منهمــا نظام�
مســتقالًا عــن الآخــر يتميــز بــه؛ وللوصــول إلــى الطبيعــة الموعــد الإجرائــي، يلــزم بيــان مضمــون 

الواقـعـة القانونـيـة، وبعدـهـا ـسـيتضح طبيـعـة الميـعـاد ـهـل ـهـو تصرـفـات قانونـيـة أم أعـمـال مادـيـة

- التصرفات القانونية: أوالًا

ــي لا  ــع الت ــى، الوقائ ــراد بالأول ــة، ي ــازي، 1955(، وإرادي ــة )حج ــى طبيعي ــه إل ــمها الفق قس
دخــل لإرادة الإنســان فيهــا كالــزلازل والمــوت وغيرهــا مــن الأمــور والمســلمات التــي لا يســتطيع 
ــد  ــدة ق ــة الواح ــق، لأن الواقع ــر دقي ــيم غي ــذا التقس ــرى البعــض أن ه ــا، )وي ــم فيه ــان التحك الإنس
تحــدث بــإرادة الإنســان وبغيــر إرادتــه، وذلــك دون ترتيــب ثمــة أثــر فــي وضعهــا القانونــي، كـــ 
ــي  ــار موضوع ــن معي ــث ع ًـا، البح ــن الأدق علمي� ــب أن م ــذا الجان ــرى ه ــك ي ــراث(، ولذل )المي

نـي للواقـعـة( ثـر القانوـ يـه الأـ قـة، يدـخـل فـ للتفرـ

ــي  ــد الإرادة الحــرة للإنســان، وه ــا الوحي ــون مصدره ــي يك ــة، الت ــال الإرادي بالنســبة للأعم
التــي يرتــب عليهــا القانــون أثــر قانونــي مباشــر، علــى الرغــم مــن اخــتلاف أثرهــا باخــتلاف نــوع 

الوقاـئـع ـمـن تصرـفـات قانونـيـة وأعـمـال قانونـيـة
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ــي  ــب رأي ف ــة، فذه ــات القانوني ــف للتصرف ــي وضــع تعري ــاء ف ــات الفقه ــت اتجاه ــد تباين لق
ــداث  ــى أح ــاه الإرادة إل ــه اتج ــنهوري، 1968(، بأن ــي )الس ــف التصــرف القانون ــى تعري ــه ال الفق
ًـا  ــن، وهــو ينشــئ حقوق� ــق إرادتي ــي جوهــره تطاب ــارة عــن تصــرف قانون ــد عب ــن. فالعق ــر معي أث
شــخصية، وقــد يكســب حقوق�ًـا العينيــة، كمــا أن الوعــد بالجائــزة، هــو: تصــرف قانونــي يســتند إلــى 

قـوق الـشـخصية فـردة تنـشـئ الحـ إرادة منـ

ــي  ــذا الاتجــاه ف ــه ه ــا ذهــب إلي ــي )حجــازي، 1955( ، م ــه القانون ــن الفق ــق م ــد فري ــد انتق ق
ــي  ــر القانون ــرف للأث ــاء التص ــاه الإرادة اثن ــترط اتج ــه لا يش ــة، لأن ــات القانوني ــف للتصرف تعري
المترتــب عليــه، فقــد يقــع التصــرف القانونــي ويترتــب عليــه آثــاره دون أن تتجــه إرادة المتصــرف 
ــة والأعمــال  ــات القانوني ــن التصرف ــز بي ــار التميي ــق معي ــرى هــذا الفري ــي، ولهــذا ي ــر القانون للأث
القانونيــة مــن خلال مبــدأ ســلطان الإرادة، فأعطــى المشــرع للإرادة الحريــة فــي إرادة التصــرف 

ــة فــي الحــدود التــي رســمها المشــرع )تناغــو، 2009( ــات القانوني بالنســبة للتصرف

ــى مجــرد  ــي عل ــر القانون ــب الآث ــر ويترت ــون للإرادة إث ــة، لا يك ــال القانوني ــي الأعم ــا ف بينم
يـة عـة المادـ الواقـ

ثانيًاً- الأعمال القانونية:

هــي مــا يترتــب أثرهــا بمجــرد وقوعهــا، ومــن غيــر أن يكــون للإرادة ثمــة دخــل فيهــا، وبهــذا 
ــداث  ــى أح ــة إل ــون للإرادة متجه ــى تك ــادي، فالأول ــل الم ــن العم ــي ع ــرف القانون ــف التص يختل
الأثــر، بينمــا العمــل المــادي، لا تكــون للإرادة دخــل فــي ترتيــب الأثــر القانونــي المترتــب علــى 

العمــل )تناغــو، 2009(

بعــد هــذا العــرض للتفرقــة بيــن التصرفــات القانونيــة والأعمــال الماديــة، يثــور التســاؤل حــول 
الطبيعــة القانونيــة للمواعيــد الإجرائيــة، هــل هــي تصرفــات قانونيــة أم عمــل مــادي؟ اختلــف الفقــه 

ـحـول ـهـذه المـسـألة، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي:

أ المواعيد الإجرائية تصرفات قانونية:	.

ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه )والـــي، 1975( إلـــى أن المواعيـــد الإجرائيـــة عبـــارة عـــن تصرفـــات 
قانونيـــة، تنطبـــق عليهـــا كافـــة القواعـــد القانونيـــة المعروفـــة فـــي قانـــون المعـــاملات، ومنهـــا 
ـــرورة  ـــه ض ـــب علي ـــذي يترت ـــر ال ـــه، الأم ـــدى صحت ـــرف وم ـــي التص ـــبب ف ـــوب الإرادة، والس عي
الرجـــوع للقواعـــد الموضوعيـــة فـــي قانـــون المعـــاملات لتكييـــف المواعيـــد الإجرائيـــة كحـــال 

يــة فــات القانونـ ســائر التصرـ ـ
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إلا أن هــذا الاتجــاه لــم يســلم مــن النقــد  )النــداوي، 1988( ، باعتبــار أن المواعيــد الإجرائيــة 
ًـا دقيق�ًـا  مــا هــي إلا مــدد حــدد المشــرع لحظــة بدايتهــا وكيــف تســير وموعــد نهايتهــا، ونظمهــا تنظيم�
بغيــة تحقيــق الانتظــام لمرفــق القضــاء، فالقانــون هــو الــذي ينظــم مواعيــد بــدء الإجــراءات وكيــف 
تســير ومتــى تنتهــي، دون ثمــة تدخــل لإدارة مــن باشــر ذلــك العمــل، فاعتبــار المواعيــد الإجرائيــة 
تصرفــات قانونيــة يجعــل مباشــرة الإجــراء خلال الموعــد مرهــون بــإرادة مــن يباشــره، لــه الحــق 
فــي مباشــرته وقتمــا شــاء، وهــذا غيــر صحيــح؛ لأن المواعيــد الإجرائيــة جلهــا مــن النظــام العــام، 
والقانــون هــو الــذي يحــدد ميعادهــا، ووقــت انقضاءهــا، ويســقط الحــق فــي مباشــرتها، مثــل عــدم 
مراعــاة مواعيــد الطعــن فــي الأحــكام )المــادة )153( مــن قانــون إجــراءات مدنيــة )42 / 2022((

ترتيبًـًا علـى ذلـك لا يمكـن اعتبـار المواعيـد الاجرائيـة تصرفـات قانونيـة، وذلـك لأن الأثـر 
المترتـب علـى هـذه المواعيـد سـواء فـي الالتـزام بهـا أو عدمـه، يرتبـه القانـون بمجرد اتجـاه إرادة 
مـن يباشـره إلـى القيـام بالأجـراء خلال الميعـاد وبغـض النظـر عـن اتجـاه إرادتـه لآثـار التصـرف 
مـن عدمـه..... وذلـك علـى عكس التصرفـات القانونية فتتجـه الإرادة إلى ذات الواقعـة المكونة لها، 
وبمـا يترتـب عليهـا من آثـار، بالإضافة إلـى إن اعتبار المواعيـد الإجرائية تصرفـات قانونية، ربط 
مباشـرة الإجـراء فـي الموعـد القانونـي المقـدر قانونـا مرهونًـًا بمشـيئة مـن تقرر لـه الميعـاد، وهذا 
بالطبـع يـؤدي إلـى إربـاك العمل القضائي، وعدم اسـتقرار المراكـز القانونية. لذلك نجد المشـرع قد 
رتـب جـزاء يتمثـل فـي السـقوط في حالة عـدم مباشـرة الإجـراء خلال الموعد الذي قدره المشـرع؛ 
كعـدم مراعـاة مواعيـد الطعـن فـي الأحـكام )م / 153 إجـراءات مدنيـة(، وهـذا بالطبـع يختلـف عن 

مضمـون التصـرف القانونـي الـذي تتجـه فيـه الإرادة إلـى إحداث أثـر معين

بينمــا ذهــب جانــب آخــر مــن الفقهــاء )تناغــو، 2009(، إلــى إمكانيــة اعتبــار المواعيــد 
تصرــفات قانونــية إجرائــية، بغــية اــستحداث نظرــية جدــيدة خاــصة بالمواعــيد الإجرائــية

قـد رد علـى هـذا الاتجـاه، بـأن المواعيـد الإجرائيـة لا تتوافر فيهـا مقومات وعناصـر التصرف 
القانونـي، بالإضافـة إلـى أن اسـتقرار المواعيـد الإجرائيـة فـي قانـون الإجـراءات المدنيـة، يقطـع 
بخضوعهـا لتنظيـم قانونـي مـن حيـث شـروطها وآثارهـا القانونيـة المترتبـة عليهـا، والتـي ليـس 
للإرادة دخـل فـي ترتبهـا، بالإضافـة إلـى أنـه لا توجـد ثمـة أهميـة عمليـه فـي توصيـف المواعيـد 
الإجرائيـة بأنهـا تصرفـات قانونيـة إجرائيـة، لأنـه يترتـب علـى هـذا القـول بـأن المواعيـد الإجرائية 
هـي تصرفـات قانونيـة إجرائيـة، ضـرورة تطبيـق القواعد العامة علـى هذه التصرفـات، بينما ما يعد 
عـمالًا قانونيًـًا تُطُبـق عليـه القواعـد العامة للعمل الإجرائـي، الأمر الذي يترتب عليـه تجزئة المواعيد 
مـن حيـث خضوعهـا والاخـتلاف فـي القواعـد التـي تنظمهـا، وهـذا بالطبـع يـؤدي الـى التضـارب 
عمليـا، لأن العمـل الاجرائـي أيـا كان أم المواعيـد تخضـع لـذات القواعـد، وعليـه لا يـؤدي إطلاق 
وصـف التصرفـات القانونيـة علـى بعـض الأعمـال الإجرائيـة إلـى نقل مصطلحـات من فقـه القانون 
الموضوعـي )قانـون المعـاملات( دون أن ينقـل معهـا مضمونهـا، بالإضافـة إلـى إمكانيـة الخلـط، 

بتطبيـق القواعـد الخاصـة بالتصرفـات القانونيـة علـى المواعيـد الإجرائيـة )النـداوي، 1988(.



المواعيد الإجرائية بين النظرية والتطبيق "وفقًًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي 42 لسنة 2022" ) 394 - 420 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4023

ب المواعيد الإجرائية أعمال مادية:	.

يطلــق علــى الأعمــال القانونيــة )الأعمــال الماديــة(، وهــو حــدث مــادي يرتــب عليــه القانــون 
أثــرًًا لمجــرد وقوعــه ودون أن يكــون للإرادة دخــل فــي ترتبهــا " )الطائــي، 2009( ، وبهــذا 
ــارًًا  ــالأول تكــون الإرادة محــل اعتب ــادي، ف ــل الم ــي والعم ــن التصــرف القانون ــارق بي ــي الف ينجل
ــي  ــي، 1975( ؛ بينمــا تكــون الإرادة ف ــي )وال ــر القانون ــوة باتجــاه أحــداث الأث ــه، ويمنحهــا الق في
العمــل المــادي مقتصــرة علــى واقعــة محــددة ليــس للشــخص تعديــل مضمونهــا، ولا تترتــب آثــار 
قانونيــة علــى تلــك الواقعــة )تناغــو، 2009(. كالشــفعة والحيــازة؛ الشــفعة ولا الحيــازة بحــق عينــي 
أو حــق شــخصي، بــل همــا واقعتــان قانونيتــان تــدخلان فــي أســباب كســب الملكيــة. فهمــا إذن ليســا 
ــه حــق عينــي أو حــق  ــال عــن أي منهمــا أن بحقــوق، بــل همــا مصــدر للحقــوق. ولا يصــح أن يق
شــخصي بالقــدر الــذي لا يصــح أن يقــال بــه إن العقــد، وهــو أيضــاًً مصــدر للحقــوق، حــق عينــي 
أو حــق شــخصي . والأهميــة العمليــة لعــدم اعتبــار الشــفعة حقــاًً أنــه لا يجــوز لدائنــي الشــفيع أن 
ــن  ــى العي ــاس فــي الشــفعة تجعــل للشــفيع عل ــر الالتب ــذي يثي يســتعملوا الشــفعة باســم مدينهــم )وال
الحــق فــي أن يتملكهــا. والالتبــاس هنــا فــي درجــة الحــق، هــل هــي وســطى بيــن مجــرد الرخصــة 
فــي التملــك، حيــث يكــون الشــخص أجنبي�ًـا عــن الشــيء، أم هــي حــق فــي التملــك المطلــق. راجــع 

ــل( )الســنهوري، 1968( التفاصي

ــة  ــد الإجرائي ــار المواعي ــن اعتب ــداوي، 1988( م ــه البعــض )الن ــا ذهــب إلي ــد الباحــث م يؤي
أعمــالا ماديــة، لأن القانــون هــو الــذي ينظــم الواقعــة الماديــة المكونــة لهــذا العمــل، ويرتــب عليــه 
آثــاره، بمجــرد اتجــاه إرادة أحــد الخصميــن إلــى مباشــرتها ابتــداءًً، أو أثنــاء ســير الدعــوى، أو بعــد 
انتهــاء مدتهــا، ولا عبــرة فــي اتجــاه الإرادة إلــى آثــار العمــل أو عــدم اتجاههــا، وحتــى وإن اعطــى 
القانــون للإرادة حــق التدخــل فــي تحديــد الآثــار، فهــذا لا يغيــر مــن وصــف هــذا العمــل، بأنــه عمــل 
قانوني�ًـا، لأن إرادة الشــخص مقتصــرة علــى مباشــرة العمــل أو عــدم مباشــرته، ولا عبــرة بهــا فيمــا 

يترـتـب عـلـى ذـلـك ـمـن آـثـار يتوـلـى القاـنـون وـحـده ترتيبـهـا

ج تمييز المواعيد الإجرائية عن غيرها من المواعيد الأخرى:	.

إن التقــادم أو الســقوط مترادفــان لمعنــى واحــد ونتيجــة واحــدة فقــط؛ فالتقــادم أي فــوات ميعــاد 
المطالبــة القضائيــة بالحــق الموضوعــي، والســقوط أي ســقوط الحــق الإجرائــي، وفــوات الميعــاد 
ــون  ــي نطــاق القان ــادم ف ــح التق ــتخدام مصطل ــه اس ــي الفق ــب ف ــن الغال ــقوط الحــق؛ ولك ــؤدي لس ي

الموضوعــي، بعكــس الســقوط المســتخدم فــي النطــاق الإجرائــي )يوســف، 2014(

فـي هـذا الصـدد، تعتبـر المواعيـد الاجرائيـة مـن أهـم الإجـراءات الشـكلية التـي يعتمـد عليهـا 
المتخاصمـون، والتـي يترتـب علـى فواتهـا نتائـج مهمـة، إلا أن هـذه المواعيـد يوقـف سـريانها إذا 
طـرأت أثناءهـا قـوة قاهـرة أو حـادث مفاجـئ أو صـدر قـرار بوقفهـا. وتختلـف المواعيـد الإجرائية 
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عـن مواعيـد التقـادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلـق بأعمال إجرائية تنظمها سـلطة إجرائية بخصوص 
دعـوى قضائيـة أو بسـببها، فـي حيـن أن مواعيـد التقادم تتعلـق بالحق في الدعـوى، أو بصفة عامة، 

تتعلـق بالحقـوق الموضوعيـة التـي تنظمهـا قواعـد القانـون الموضوعي 

فالتقــادم هــو مــرور زمــن علــى الحــق المتنــازع فيــه يجعــل المطالبــة القضائيــة ممتنعــة فــي 
ــي  ــدة الت ــي خلال الم ــق الإجرائ ــتعمال الح ــدم اس ــو ع ــقوط؛ ه ــا الس ــا. بينم ــك طرفيه ــة تمس حال
ــا يجــوز  ــاء نفســه )عــرب، 2010(. كم ــن تلق ــه م ــي إثارت ــا المشــرع؛ وللقاضــي الحــق ف قرره

ــداوي، 1988( ــره )الن ــون أن يثي ــا القان ــالات حدده ــي ح للخصــم ف

ــدة  ــدم اتخــاذ الإجــراءات خلال م ــا المشــرع لع ــة افرده ــو جــزاء وعقوب ــإن الســقوط ه إذا ف
زمنيــة محــددة، والفــرق بينــه وبيــن التقــادم أن احتســاب مــدة التقــادم تتــم مــن يــوم اســتحقاق أداء 
الحــق )المــادة )485( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة (، فــإذا انقطعــت المــدة المقــررة بالمطالبــة 
أو بــأي إجــراء قضائــي آخــر يبــدأ حســاب مــدة جديــدة  لعــدم ســماع الدعــوى، أمــا الســقوط، فهــي 
ــدة  ــذه الم ًـا، وه ــراء نهائي� ــذا الإج ــاذ ه ــقط الحــق باتخ ــا، وإلا س ــراء خلاله ــم الإج ــي يت ــدة الت الم
ــل،  ــح وكام ــراء صحي ــذ إج ــرة أو إذا اتخ ــوة القاه ــل الق ــادم إلا بفع ــل التق ــف مث ــع ولا تق لا تنقط
ــدم  ــة لع ــدة المتبقي ــاب الم ــتكمل حس ــا يس ــدة، وإنم ــاب الم ــاد احتس ــراء لا يع ــل الإج ــم يكتم وإذا ل
القيــام بإجــراء صحيــح وكامــل )تركــي، 2018(. ومــن الفــروق بيــن التقــادم الــذي يســري علــى 
الحــق الموضوعــي والســقوط الــذي يســري علــى الحــق الإجرائــي؛ أن الحــق الموضوعــي يكــون 
مســتحقا قبــل البــدء باحتســاب مــدة التقــادم؛ بــل إن احتســاب مــدة التقــادم يبــدأ مــن اليــوم اســتحقاق 
أداء الحــق، ولا يجــوز لاحــد أن يتمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع إلا مــن تقــرر لمصلحتهــم، 
ولا تتعــرض محكمــة الموضــوع للدفــع مــن تلقــاء نفســها ولا يجــوز التمســك بــه لأول مــرة أمــام 

ــروك، 2009( ــة النقــض )مب محكم

مــن الفــروق الجوهريــة بيــن المواعيــد الإجرائيــة والتقــادم؛ أن الحــق المتقــادم إن لــم يصلــح 
ًـا، لأن الدفــوع لا تتقــادم، أمــا الحــق الــذي ســقط لعــدم اســتعماله فــي الميعــاد  طلبــاًً فإنــه يكــون دفع�

ًـا )قنديــل، 2017( المقــرر لــه قانون�ًـا، فلا يصلــح طلبــاًً ولا دفع�

ممــا تقــدم يــرى للباحــث أنــه يلــزم للتفرقــة بيــن ميعــاد التقــادم والميعــاد الإجرائــي، الوقــوف 
ــة  ــد الإجرائي ــبة للمواعي ــرة بالنس ــون قصي ــا تك ًـا م ــي غالب� ــاد، والت ــرض الميع ــة وغ ــى طبيع عل
طويلــة بالنســبة لمواعيــد التقــادم؛ وبخصــوص الغــرض الــذي قصــده المشــرع مــن هــذا الميعــاد؛ 
إن الميعــاد كان لحمايــة الأوضــاع المســتقرة، فهــو ميعــاد تقــادم، وإن كان غــرض الميعــاد لتحديــد 

الوـقـت اـلـذي يـلـزم اـسـتعمال الـحـق خلاـلـه فـهـو ميـعـاد اجراـئـي
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المبحث الثاني: أنوع المواعيد الإجرائية وكيفية حسابها
قـدر المشـرع الاتحـادي غالبيـة المواعيد الإجرائية بشـكل محـدد، واجتهد الفقـه الإجرائي بعده 
فـي تقسـيم المواعيـد الإجرائيـة تبعًًـا للزاويـة التـي ينظـر منها إلى كل ميعاد، سـواء كانـت من حيث 
مصـدر الميعـاد، أو الجـزاء المترتـب على مخالفـة الميعاد المقـدر، أو اللحظة المـراد إتمام الإجراء 

فيهـا، أو بالنظـر إلـى سـلطة القاضـي فـي تعديل الميعـاد، وذلك على النحـو التالي:

المطلب الاول: أنوع المواعيد الإجرائية

تنقســم أنــواع المواعيــد الإجرائيــة فــي عــدة أوجــه وســوف نشــرحها بدايتــاًً ســنقوم توضيــح 
المواعيــد حســب مصدرهــا و مــن ثــم ســوف نتطــرق إلــى توضيــح أنــواع المواعيــد حســب ســلطة 
القاضــي و بعدهــا ســنتحدث عــن أنواعهــا حســب الجــزاءات المترتبــة عليهــا و فــي الأخير ســنتناول 

التمييــز بالنظــر إلــى موقــع الإجــراء مــن الفتــرة الزمنيــة وهــذا يأتــي فــي التقســيمات التالــي:

- تقسيم المواعيد حسب مصدرها: أوالًا

ــة  ــد قضائي ــة والمواعي ــد قانوني ــى المواعي ــا إل ــب مصدره ــة حس ــد الإجرائي ــم المواعي تنقس
لـي: حـو التاـ لـى النـ لـك عـ شـرح، وذـ هـا بالـ سـوف نتناولـ يـة، وـ يـد اتفاقـ والمواعـ

	1 المواعيد القانونية، هي التي يقدرها المشرع بنص خاص، لا يجوز للخصوم الاتفاق على .
ما يخالفها، كما أنه ليس للقاضي سلطة المساس بها، وتعديلها بالنقصان أو الزيادة، ومن 
الأمثلة عليها، مواعيد الطعن في الأحكام، وميعاد سقوط الخصومة، وميعاد رفع دعوى 

الحيازة )ابوالوفا، 1990(. وغيرها من المواعيد المقدرة بنص القانون.

	2 المواعيــد القضائيــة، فهــي: المواعيــد التــي يقررهــا القاضــي وفقــا لظــروف الخصومــة .
والخصــوم تلبيهــا لمرونــة الشــكلية، وهــذه النوعيــة مــن المواعيــد يجــوز للقاضــي 
تعديلهــا بالنقــص والزيــادة حســب ظــروف الدعــوى، ومثالهــا المهلــة الممنوحــة لتصحيــح 
عمــل إجرائــي )المــادة )56 / 1( إجــراءات مدنيــة )42 / 2022((, والمهلــة الممنوحــة 
لاســتدعاء شــاهد، والمهلــة الممنوحــة لدفــاع جديــد فــي الدعــوى للاطــاع وتقديــم الدفــاع 
والمســتندات..... وكل هــذه المواعيــد تدخــل فــي ســلطة القاضــي لتنظيــم ســير الجلســة، 
وجميعهــا مــن المواعيــد التنظيميــة، التــي لا يترتــب علــى مخالفتهــا جــزاء )عمــر، 1989(

	3 المواعيـد الاتفاقيـة، هـي التـي يتفـق عليهـا الخصـوم فـي الدعـوى، وفـق إطـار قانونـي .
محـدد، وهـذه المواعيـد قـد يكـون من سـلطة القاضـي تعديلها بالزيـادة أو النقص، بحسـب 
ظـروف الدعـوى والخصـوم فيهـا، ومـا يقـرره المشـرع بهـذا الخصـوص، ومـن أمثلـة 
هـذه المواعيـد، ميعـاد الوقـف الاتفاقـي للخصومة القضائيـة، فللخصوم مطلـق الحرية في 
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الاتفـاق علـى وقـف الدعـوى وفقـًا للمـادة )103 / 1 إجـراءات مدنيـة ( مـدة سـتة أشـهر 
مـن تاريـخ اعتمـاد المحكمـة لاتفاقهـم؛ وذلـك لمحاولـة إنهـاء الخصومـة وديـًا عـن طريق 

التسـوية صلحًـا أو التحكيـم، بمـا يحقـق مصلحـة الطرفيـن المشـتركة )تركـي، 2018(.

ثانيًاً- المواعيد حسب سلطة القاضي:

ــة  ــى مرن ــص، إل ــا أو النق ــادة فيه ــي بالزي ــلطة القاض ــب س ــم بحس ــة تنقس ــد الإجرائي المواعي
وجامــدة وســيتم فــي هــذا الجــزء مــن البحــث شــرح مبســط كل منهــم حتــى يتبيــن لنــا مــا الفــرق 

لـى ـحـدا هـم عـ فـة كل منـ ومعرـ

ـــروف  ـــب ظ ـــة، حس ـــلطته التقديري ـــا لس ـــي وفق ـــا القاض ـــي يحدده ـــي الت ـــة، ه ـــد المرن المواعي
ـــل  ـــن أج ـــوى م ـــراف الدع ـــد أط ـــة لأح ـــن مهل ـــي م ـــه القاض ـــد يمنح ـــا ق ـــك م ـــن ذل ـــوى، وم كل دع
ـــح قاضـــي أخـــر أو نفـــس القاضـــي  ـــا يمن ـــي الخصومـــة، بينم ـــي الباطـــل ف ـــح العمـــل الإجرائ تصحي
مهلـــة أكثـــر أو أقـــل فـــي دعـــوى أخـــرى لتصحيـــح نفـــس الإجـــراء لخصـــوم آخريـــن، ويمكـــن 
ــاز  ــي لإنجـ ــر كافـ ــراء غيـ ــح الإجـ ــه لتصحيـ ــذي منحـ ــاد الـ ــد أن الميعـ ــا إذا وجـ ــي مدهـ للقاضـ

التصحيـــح )المـــادة )15( إجـــراءات مدنيـــة رقـــم )42 / 2022((

بينمــا المواعيــد الجامــدة هــي تلــك التــي يحددهــا القانــون بشــكل قاطــع لا يجــوز الاتفــاق علــى 
مخالفتهــا أو تدخــل القاضــي فيهــا، كمواعيــد الطعــن فــي الأحــكام )البتانونــي، 2020(

ثالثًاً- المواعيد بحسب الجزاء المترتب عليها )هندي، 2006(:

تُقُســـم المواعيـــد مـــن حيـــث الجـــزاء المترتـــب عليهـــا إلـــى حتميـــة وتنظيميـــة )غيـــر الحتميـــة(، 
والحتميـــة هنـــا تعنـــي ترتيـــب المشـــرع علـــى مخالفتهـــا جـــزاءًً إجرائـــي معيـــن، كســـقوط حـــق 
ـــكام ،  ـــي الأح ـــن ف ـــاد الطع ـــة ميع ـــال مخالف ـــو ح ـــا ه ـــراء، كم ـــاذ الإج ـــي اتخ ـــف ف ـــرف المخال الط
ـــاء  ـــى انقض ـــب عل ـــا، فيترت ـــد وقفه ـــة بع ـــه بالجلس ـــى علي ـــاوى وإعلان المدع ـــل الدع ـــاد تعجي وميع
الميعـــاد انقضـــاء الدعـــوى واعتبارهـــا كأن لـــم تكـــن، كمـــا يمكـــن أن يترتـــب علـــى مخالفـــة الميعـــاد 

ـــطلان )الصـــاوي، 2010( الب

ــي كل أوضاعــه  ــه ف ــي تعلق ــه لا يعن ــاد أو عــدم حتميت ــة الميع ــر، أن حتمي ــر بالذك ــن الجدي م
بالنظــام العــام، فتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، وبــدون طلــب مــن الخصــوم؛ فهنــاك مــن 
ــا لا  ــا م ، ومنه ــثالًا ــكام م ــي الاح ــن ف ــاد الطع ــام، كميع ــام الع ــق بالنظ ــا يتعل ــة م ــد الحتمي المواعي
يتعلــق بالنظــام العــام لكونــه مقــررًًا لمصلحــة الخصــوم، ومــن ثــم يلــزم مــن كان مقــررًًا لمصلحتــه 
التمســك بــه، ومــن ذلــك ميعــاد ســقوط الخصومــة، فهــو ميعــادًًا حتمي�ًـا ولكــن لا تقضــي بــه المحكمــة 
رُِِرََ لمصلحتــه التمســك بــه، ســواء كان فــي شــكل طلــب، أو دفــع  مــن تلقــاء نفســها وعلــى مــن ق�

إجرائــي  )تركــي، 2018( )بــن عمــار، 2016(



المواعيد الإجرائية بين النظرية والتطبيق "وفقًًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي 42 لسنة 2022" ) 394 - 420 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4063

بينمــا يكــون العكــس بالنســبة للمواعيــد التنظيميــة )غيــر الحتميــة (، التــي لا يرتــب المشــرع 
ــب عليهــا  ــة، أو لا يرت ــي مــثلا بغرامــات مالي ــى مخالفتهــا، ويكتف جــزاء الســقوط أو البــطلان عل
ثمــة جــزاء علــى الإطلاق، كميعــاد تبليــغ لائحــة الدعــوى )م / 49 إجــراءات مدنيــة( ، ومواعيــد 

يـة يـد الإجرائـ يـة ( ، وغيرـهـا ـمـن المواعـ الحضــور)م / 46 / 1 -  4 اـجـراءات مدنـ

خلاصــة القــول: إن غالبيــة المواعيــد الموجهــة للخصــوم هــي حتميــة، يلــزم مراعاتهــا 
ومباشــرة الإجــراء وفــق مــا تقضــي بــه، أمــا المواعيــد الموجهــة للقاضــي، فــإن أغلبهــا تنظيميــة 

كـم مـال المحاـ يـم أعـ مـي، لتنظـ يـر حتـ غـ

رابعًًا-  التمييز بالنظر إلى موقع الإجراء من الفترة الزمنية:

تُقُســم المواعيــد الإجرائيــة بالنظــر الــى اللحظــة التــي يلــزم فيهــا اتخــاذ الإجــراء، إلــى مواعيــد 
ناقصــة وكاملــة ومرتــدة، وســيتم شــرح وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي:-

	1 المواعيــد الناقصــة: وهــي مــا يلــزم اتخــاذ الإجــراء خلالهــا، أي يجــب اتخــاذ الإجــراء .
قبــل تمــام أوقــات موعــد العمــل الرســمي لآخــر يــوم عمــل فــي الميعــاد )تركــي، 2018(، 
ــل تمــام  ــام بالإجــراء قب ــزوم القي ــد بالناقصــة، لل ــي تســمية هــذه المواعي ويعــد الســبب ف
ــه  ــا يجــب اتخــاذ الإجــراء خلال ــه، لأنهــا تعــد ظرفً ــي ينتقــص جــزء من الموعــد، وبالتال
ــوق  ــراء، لأن الحق ــاذ الإج ــي اتخ ــرف ف ــق الط ــقط ح ــه يس ــا، 1990(، وبفوات )ابوالوف
ــي الحــق  ــة، وضــرورة ســرعة الفصــل ف ــار الحقيق ــا إلا بهــدف إظه ــح لصاحبه ــم تمن ل
الموضوعــي؛ ومــن أجــل ذلــك كان تأكيــد المشــرع علــى ضــرورة مباشــرة الاجــراء قبــل 

انتهــاء الموعــد المقــدر.

ممــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن غالبيــة المواعيــد الإجــراءات ناقصــة، لا يجــوز تعديلهــا بــإرادة 
الخصــوم، وتســقط فــي حالــة عــدم اتخــاذ الإجــراء فــي الميعــاد المحــدد )هنــدي، 2006(. بالإضافــة 
الــى أن القاضــي- فــي غالبيــة المواعيــد- لا يملــك ســلطة تعديــل هــذه المواعيــد ســواء بالزيــادة أو 
ــة  ــرز الأمثل ــن أب ــر، 1989( ؛ وم ــي مباشــرته )عم ــاد ســقط الحــق ف ــات الميع ــإذا ف النقصــان، ف
ــم           ــة رق ــراءات مدني ــادة )161( إج ــرره الم ــا تق ــك م ــن ذل ــكام، وم ــن بالأح ــد الطع ــا مواعي عليه
ــخلاف  ــون ب ــم يقضــي القان ــا ل ًـا، م ــن يوم� ــتئناف ثلاثي ــن بالاس ــاد الطع ــإن ميع )42 / 2022م( ف
ًـا مــن  ذلــك، فــي حالــة الاســتعجال ؛ وميعــاد التظلــم مــن الأوامــر القضائيــة خلال خمســة عشــر يوم�
تاريــخ إعلان المديــن بالأمــر، ومــن تاريــخ صــدور القــرار بالنســبة للدائــن )م / 147 / 1 إجــراءات 
مدنيــة )42 / 2022م(( ، وميعــاد ســداد رســم الدعــوى المقــدر بثلاثــة أيــام عمــل مــن اليــوم التالــي 

للإشــعار بالســداد، وإلا اعتبــر قيــد الدعــوى كان لــم يكــن )حكــم محكمــة التمييــز، 2021(



حسن عبدالله آل علي / منيرة محمد سالم ) 394 - 420 (

407 سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3

بالإضافــة إلــى أن المواعيــد الناقصــة لا يجــوز تعديلهــا بــإرادة الخصــوم، وليــس لمــن تقــرر 
لمصلحتــه الموعــد ســوى عــدم مباشــرة الإجــراء خلال الأجــل الــذي حــدده القانــون. ومــن امثلــة 
ذلــك، تعجيــل الدعــوى فــي الوقــف الاتفاقــي بعــد انتهــاء المــدة القانونيــة - الســتة شــهور الــواردة 
فــي )م / 103 / 1( ؛ وتكليــف المحجــوز لديــه بالتقريــر بمــا فــي الذمــة وإفــادة المحكمــة الآمــرة 
ــوع  ــب رجــ ــك طلــ ــز )م / 253 / 4(، وكذل ــه بالحج ــن إعلان ــام م ــبعة أي ــز خلال )7( س بالحج
المحكمة عــــن القــــرار الصــــادر منها في غرفــــة المشــــورة أو عــــن حكمهــــا البــــات مـن تلقــاء 
ــى أي وجــه أو  ــه عل ــرار، ولا يجــوز إحالت ــه الق ــب مــن صــدر فــي مواجهت ــاء طل ــها أو بنــ نفســ
تقديمــه بعـــد انقضـــاء العــام علــى صــدوره صــدور مــن غرفــة المشــورة أو صــدور حكــم البــات في 

ــة )42 / 2022(( ــري، 1977( )م19 / 4 إجــراءات مدني ــأن )الفزاي ــذا الش ه

يؤكــد البعــض )مســلم، 1978( علــى أن المواعيد الناقصة دون ســواه هي المواعيــد الإجرائية، 
واســتندوا فــي ذلــك إلــى أن الإجــراءات تتخــذ خلالهــا، بينمــا المواعيــد الكاملــة والمرتــدة، لا يجــوز 
، لیــس میعــادًًا بالمعنــى الصحيــح، وإنمــا هــي  مباشــرة الإجــراء خلالهــا، فميعــاد الحضــور مــثالًا
مــدة مــن الزمــن اســتعملها المشــرع كوســائل ســلبية وغيــر مباشــرة للقيــام بالإجــراء؛ وتســمية هــذه 
الفتــرات مواعيــد يــؤدي إلــى تناقــض ظاهــر بيــن المدلــول اللغــوي للفــظ )ميعــاد( وبيــن المقصــود 
ــثالًا  ــل الحضــور م ــي يجــب أن تمضــي قب ــرة الت ــض أن تســمى الفت ــن التناق ــا، فم ــه اصطلاحًً من
ميعــادًًا للحضــور، بينمــا الحضــور فيهــا لا يجــوز، فهــي ليســت ميعــادًًا للحضــور، وإنمــا هــي قيــد 
زمنــي لــه لا ينطلــق ميعــاده إلا بعــد انفــكاك ذلــك القيــد، لــذا فــإن فكــرة تقســيم المواعيــد إلــى كاملــة 

وناقـصـة لـغـو و ـحشـو كـمـا ـيـرى ـهـذا الاتـجـاه

كذلــك لا يــرى الباحــث مــا ذهــب إليــه الــرأي الســابق، فتقســيم المواعيــد إلــى ناقصــة وكاملــة، 
ــذا  ــد حــدد موعــدًًا للحضــور، فه ــا أن المشــرع الاتحــادي ق ــد، فطالم ــوم المواعي ــع مفه ينســجم م
يعـنـي أـنـه يـجـب الالـتـزام ـبـه، وـعـدم إهماـلـه، ـحيـث يعـتـد بالأـثـر القانوـنـي المترـتـب عـلـى تطبيـقـه

	2 المواعيد الكاملة )المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء أو القرار المطلوب بعد انقضائها(: .
هذه المواعيد لا يجوز لأطراف الخصومة القيام بأي إجراء أو تنفيذ القرار إلا بعد انتهاء 
الموعد المحدد كاملا )م / 12 / 3 إجراءات مدنية(، ومن هذه النوعية مواعيد الحضور 

أمام المحكمة )م / 46 / 1 - 2 إجراءات مدنية(.

فهــذه المواعيــد تهــدف فــي الاســاس إلــى منــح صاحــب المصلحــة فــي الدعــوى الفتــرة الزمنيــة 
الكافيــة اللازمــة لإعــداد دفاعــه ودفوعــه ويكــون جاهــز للحضــور، لــذا يلــزم مباشــرة الإجــراء بعــد 

انقضــاء الموعــد المحــدد قانون�ًـا )عمــر، 1989( )الصــاوي، 2010( 

المثــال الواضــح علــى هــذه النوعيــة مــن المواعيــد، ميعــاد الحضــور، الــذي ألــزم فيها المشــرع 
ــا  ــة، قدره ــة المختص ــوى أو المحكم ــام ادارة الدع ــور أم ــة للحض ــدة كافي ــاء م ــرورة انقض بض
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المشــرع بعشــرة أيــام عمــل، وفــي حالــة الضــرورة ثلاثــة أيــام عمــل )46 / 1( إجــراءات مدنيــة، 
و )24( ســاعة فــي حالــة الدعــاوى المســتعجلة )46 / 2(

ــور أي  ــف بالحض ــد التكلي ــة مواعي ــى مخالف ــب عل ــه لا يترت ــه، أن ــارة الي ــي الإش ــا ينبغ مم
ــتكمل    ــد اُسُ ــم يكــن ق ــب باســتكمال الميعــاد، إن ل ــه أن يطال ــي، ويكــون للمدعــى علي جــزاء إجرائ
)الفزايــري، 1977( )لا يرتــب المشــرع الاتحــادي علــى عــدم مراعــاة مهــل الحضــور البــطلان، 
وذلــك مــن غيــر إغفــال لحــق المعلــن إليــه فــي تأجيــل الدعــوى لاســتكمال الميعــاد )92 إجــراءات 

يـن المكـلـف بالحـضـور ـمـن الاـسـتعداد( يـة( لأن الـغـرض ـمـن ميـعـاد الحـضـور ـهـو تمكـ مدنـ

مــن أمثلــة المواعيــد الكاملــة ميعــاد التنفيــذ، حيــث لا يجــوز إجــراء التنفيــذ الجبــري إلا بعــد 
مضــي 7 ايــام مــن إعلان المديــن بالســند التنفيــذي )233 / 3 إجــراءات مدنيــة(، وبالنســبة للتنفيــذ 
ــة(  ــام مــن تاريــخ الإعلان )237 / 1 إجــراءات مدني ــد مــن انقضــاء 7 اي ــة المديــن لاب ــى ورث عل
فهــذا ميعــاد كامــل يلــزم انقضــاءه قبــل البــدء فــي التنفيــذ، وإذا تمــت مباشــرة الإجــراءات قبــل هــذا 

الميعــاد، كانــت جميعهــا باطلــة، غيــر أنــه مقــرر لمصلحــة المديــن )هنــدي، 2006(

	3 المواعيــد مرتــدة: وهــي المواعيــد التــي ألــزم المشــرع مباشــرة الإجــراء قبــل بــدأ .
ســريانها، وســميت مرتــدة، نظــرًا لطبيعتهــا الخاصــة؛ لأن حســابها يكــون بطريقــة 
ــذي حــدده  ــاد ال ــدء الميع ــل ب ــون قب ــي يك ــاد مباشــرة الحــق الإجرائ ــأول ميع عكســية، ف
ــاد،  ــدء الميع ــل ب ــة الإجــراء المتخــذ قب ــد مــن جدي ــه هــو التأك المشــرع؛ لأن الهــدف من
حتــى يتمكــن كل ذي صفــة فــي النــزاع مــن الاســتعداد ومواجهــة الإجــراء ومــا يترتــب 
عليــه، وهــذه المواعيــد وإن كانــت تتفــق مــع المواعيــد الكاملــة، فــي عــدم جــواز مباشــرة 
الإجــراء خلالهــا، إلا أنهــا تخالفهــا فــي ضــرورة القيــام بالإجــراء قبــل بــدأ الميعــاد أصــاً، 
ــاد كامــا )الصــاوي، 2010(. ــاء الميع ــد انته ــاد الكامــل يبُاَشــر الإجــراء بع ــا الميع بينم

مــن أمثلتهــا، نــص المــادة )294 / 1( مــن ذات القانــون، التــي تقضــي بضــرورة تقديــم طلــب 
إلــى قاضــي التنفيــذ قبــل جلســة البيــع بثلاثــة أيــام علــى الأقــل، وإلا ســقط الحــق فــي ابدائهــا. أي 

يـلـزم تقدـيـم الطـلـب قـبـل الجلـسـة المـحـددة للبـيـع بثلاـثـة أـيـام

ممـا ينبغـي الإشـارة إليـه، أن القاعـدة فـي الميعـاد المرتـد أنهـا لا تقبـل بحكـم طبيعتهـا الخاصة 
الامتـداد، لأي سـبب سـواء كان عطلـة رسـمية أو غيـر ذلـك مـن الأعـذار التـي تكـون سـبب في مد 
الأجـل، لأن نهايـة الميعـاد محـددة سـلفًاً ولا يتصـور تحريكهـا، ولكـن إذا مـا امتـد الميعـاد المتـردد 
مـن بدايتـه مـثلا، فلا يسـمى ذلـك تمـددًًا بـل يسـمى انحسـار، أي أن الثلاثـة أيـام قبـل إجـراء البيـع 
الـواردة فـي المـادة )294 /1( ينحصـرا وتصيـر يوميـن أو ثلاثة وهـذا لا يتصور لكونـه ضد إرادة 
المشـرع، لأنـه يكـون علـى حسـاب مـن تقـرر الميعاد المرتـد لمصلحته، وعلـى ذلك فهـو يتنافى مع 

غايـة المشـرع مـن تقريـر مـد الميعـاد الإجرائـي بسـبب العطلة الرسـمية )هنـدي، 2006(
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مــن تلــك المواعيــد، عنــد توقيــع الحجــز علــى العقــار يجــب علــى الدائــن الحاجــز إعلان كل 
ــي  ــم الحــق ف ــب الحجــز، وللســابق بيانه ــي بصــورة مــن طل ــل العين ــز والكفي ــن والحائ ــن المدي م
الطعــن علــى إعلانهــم، إلــى قاضــي التنفيــذ، فيقــوم القاضــي بتحديــد جلســة لنظــر الطعــن والفصــل 
فيهــا، علــى أن يتــم تقديــم الطعــن فــي الإعلان قيــل جلســة المحــددة للبيــع بثلاثــة أيــام علــى الأقــل، 
ــإذا  ــع، ف ــخ الجلســة المحــددة للبي ًـا مــن تاري ــف انطلاق� ــى الخل ــاد بالرجــوع إل ويحســب هــذا الميع
ــاد،  ــة الميع ــو نهاي ــوم 30 ه ــإن ي ــثلا، ف ــطس م ــخ 30 أغس ــع بتاري ــددة للبي ــة المح ــت الجلس كان
ويحســب ثلاثــة أيــام كاملــة قبلهــا 29 - 28 -27، ومــن ثــم يجــب تقديــم الاعتراضــات يــوم 26 أو 

يـة ( ــم أي اعتراضــات )م / 294 / 1 إـجـراءات مدنـ ــع تقدي ــوم 27 يمتن ــول ي ــك، فبحل ــل ذل قب

المطلب الثاني: كيفية حساب المواعيد الإجرائية

ــة.  ــد الإجرائي ــاب المواعي ــة حس ــة )42 / 2022( كيفي ــراءات مدني ــادة )12( إج ــت الم نص
لـي: لـى النـحـو التاـ لـك عـ وذـ

ــم الشمســي  ــه يُحُســب بالتقوي ــاد بالأشــهر أو الســنوات فإن دُِِرا الميع ــا إذا كان ق� ــة م - حال أوالًا
المــيلادي مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك )12 / 5 إجــراءات مدنيــة 42 / 2022( 
)راجــع: المــادة )3( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )28 / 2005( المعــدل بالمرســوم 
رقــم 29 / 2020، ومــن قبــل المــدد الــواردة فــي هــذا القانــون مــدة العــدة ومــا فــي حكمهــا                                                    
)م / 136 ومــا بعدهــا(، والأهليــة )م / 159 ومــا بعدهــا(، ومــدة ســقوط حــق الزوجــة فــي طلــب 
ــا، أو  ــة، أو زيادته ــوى النفق ــماع دع ــدم س ــدة ع ــاءة )م / 25(، وم ــدم الكف ــزواج لع ــد ال ــخ عق فس
نقصانهــا )م / 67(، ومــدة تأجيــل المحكمــة لدعــوى فســخ الــزواج للعلــل القابلــة للشــفاء )م / 113( 
راجــع: طعــن الاتحاديــة العليــا رقــم 256 - 276 لســنة 12 ق، صــادر بتاريــخ 23 / 4 / 1991.
عـاد شـأنه الميـ قـرار المـحـدد بـ يـوم ـصـدور الـ عـاد ـ هـذا الميـ مـن ـ )الســرحان، 2023(. لا يحـسـب ـ

ثاني�ًـا- إذا كان الميعــاد مقــدر بالســاعات، فيكــون حســاب مــن الســاعة التــي يبــدأ منهــا والســاعة 
التــي ينتهــي بهــا  )ابوالوفــا، 1990(. علــى ألا تحســب الســاعة التــي تــم فيهــا الإعلان، أو الأمــر 

الــذي اعتبــره المشــرع مجري�ًـا للميعــاد المــادة ))12 / 2( إـجـراءات مدنـيـة(

ــال  ــي المج ــدوث ف ــادر الح ــر ن ــاعات أم ــاد بالس ــد الميع ــه أن تحدي ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ مم
الموضوعــي؛ بينمــا هــو متصــور فــي الدعــاوى المســتعجلة )46 / 2 إجــراءات مدنيــة( بشــرط أن 

يحـصـل الإعلان للخـصـم نفـسـه

ترتيب�ًـا علــى ذلــك، ذهــب جانــب مــن الفقــه )تركــي، 2018(، عــدم اعتبــار المواعيــد المحــددة 
بالســاعات مواعيــد إجرائيــة، موعــد )24 ســاعة( الــواردة فــي المــواد المســتعجلة، لــو نظرنــا إليهــا 

نجدـهـا عـبـارة ـعـن ـيـوم
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يؤيـد الباحـث مـا ذهـب إليـه الفقـه )ابوالوفـا، 1990(، مـن أن النـص سـبق الإشـارة )12 / 3 
إجـراءات( وضحت فيه إرادة المشـرع من حسـاب الموعد بالسـاعات، وأدراجه ضمـن إطار المواعيد 

الإجرائيـة، مـن حيـث بدايتـه ونهايتـه، ولا يمكـن الحسـاب علـى خلاف مـا أراده المشـرع بالأيـام.

بالإضافــة إلــى أن موعــد )24 ســاعة( المقــررة فــي المــواد المســتعجلة، المفتــرض أن لا يدخــل 
فيهــا ســاعة الإعلان، وعلــى ذلــك يكــون الموعــد )23 ســاعة ( أي أقــل مــن يــوم، فلا يكــون لوجهــة 

الفريق الأول ـسـند

ــرار  ــا الق ــي صــدر فيه ــى الت ــوم الأول أو الســاعة الأول لعــل الحكمــة مــن عــدم احتســاب الي
المعتبــر مجــري الميعــاد الإجرائــي،  هــو حــرص المشــرع علــى احتســاب الوحــدات الزمنيــة كاملــة 
ــى  ــة لأعــداد دفاعهــم ودفوعهــم، إل ــاص، لإتاحــة الفرصــة لهــم كامل لأطــراف الدعــوى دون انتق
جانــب تفــادي حســاب كســور الأيــام، حتــى لا يــؤل الأمــر فــي النهايــة إلــى حســاب الميعــاد بالســاعة 
فالأيــام لا يجــوز أن تحتســب بالســاعات، والســاعات لا يجــوز احتســابها بالدقائــق  )مســلم، 1978( 

)حكــم محكمــة التمييــز، 2022(

ًـا مــا تثــور أثنــاء التطبيــق العملــي للنصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمواعيــد  الإشــكالية التــي دائم�
ــه  ــم في ــذي يت ــوم ال ــل الي ــاد؛ ه ــه الميع ــدأ في ــذي يب ــوم ال ــراد بالي ــان الم ــي بي ــن ف ــة، تكم الإجرائي

الإجــراء داخلا فــي احتســاب المــدة أم لا؟

الأصـل هـو عـدم احتسـاب اليـوم الذي يصـدر فيه الإجـراء، ويتم به تسـيير الميعـاد الإجرائي، 
متـى كانـت هـذه المـدة مقدرة بالأيام أو الشـهور أو السـنين، ولكـن إذا كانت المدة مقدرة بالسـاعات، 
كمـا هـو شـأن الحضـور أمـام القضاء المسـتعجل، فلا تحسـب السـاعة التي يتـم فيها صـدور القرار 
الـذي يعتبـر بدايـة للموعـد الإجرائـي )راجـع: المـادة )12 / 2( إجـراءات مدنيـة )42 / 2022(( 
فـإن كانـت مـثلا ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ تبليـغ الحكـم، فإن المـدة تبدأ مـن اليـوم التالي ليـوم التبليغ، 
أمـا إذا كانـت سـت سـاعات مـن تاريـخ تبليـغ الشـخص، فلا يدخـل فـي الميعـاد السـاعة التي حصل 

فيهـا التبليـغ، ويبـدأ الموعـد من السـاعة التاليـة للتبليغ )عمـر، 1989(

ــة  ــة المتعلق ــدة الزمني ــرع للم ــر المش ــلم، 1978(، أن ذك ــه )مس ــن الفق ــب م ــرى جان ــك ي لذل
بالمواعيــد الإجرائيــة، بصيغــة الشــهور والأعــوام مــا هــي إلا لتبســيط التعبيــر فقــط، بينمــا الوحدتين 

الاساـسـيتين اللـتـان يُعُـبـر بهـمـا ـعـن الموـعـد الإجراـئـي، هـمـا الـسـاعة والـيـوم

أمــا عــن نهايــة الميعــاد الإجرائــي، فالأصــل، هــو انتهــاء الميعــاد بانتهــاء اليــوم الأخيــر منــه، 
ولكــن الــخلاف يــدق حــول احتســاب يــوم انتهــاء الميعــاد مــن عدمــه؟

ــى تكييــف ووصــف الميعــاد، هــل هــو  ــى هــذا التســاؤل ينبغــي الوقــوف عل ــب عل لكــي نجي
تـي ـسـبق وبيناـهـا لـك ـمـن التقـسـيمات الـ يـر ذـ عـاد كاـمـل أم ناـقـص أم غـ ميـ
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ــس  ــه، لي ــاد يكــون محســوبًاً في ــه الميع ــذي ينتهــي في ــوم ال ــإن الي ــا، ف ــاد ناقصًً ــإذا كان الميع ف
لمــن تقــرر الميعــاد لمصلحتــه مباشــرة الإجــراء بعــد انتهــاء الميعــاد )ابوالوفــا، 1990(، والمثــال 
الواضــح علــى ذلــك، ميعــاد الطعــن فــي الاحــكام )الفزايــري، 1977(. غيــر أن الموعــد الإجرائــي 
، فإنــه يجــب أن ينقضــي جميعــه ثــم يتخــذ الإجــراء بعــد ذلــك، ومــن ثــم فأخــر يــوم  إذا كان كامالًا
فــي الموعــد لا يحســب فيــه، فلا يجــوز مباشــرة أي إجــراء إلا مــن اليــوم التالــي لانتهــاء الموعــد، 
كمــا هــو شــأن موعــد الحضــور أمــام المحكمــة )ابوالوفــا، 1990(. وبالنســبة للموعــد المرتــد الــذي 
يلــزم فيــه قيــام الطــرف المقــرر لمصلحتــه الميعــاد بالإجــراء قبــل بــدء الميعــاد، لأن الميعاد يحســب 
ــى  ــه يمتنــع عل ــذي من ــه، وإنمــا يحــدد الوقــت ال ــم يحــدد المشــرع ميعــاد بدايت بطريقــة عكســية، ل
الخصــم اتخــاذ الإجــراءات، أي يحــدد وقــت انقضــاء الميعــاد، كمــا فــي الاعتــراض علــى شــروط 
البيــع قبــل حلــول ميعــاد جلســة البيــع بعشــرة أيــام، وإلا يســقط حــق مــن تقــررت لمصلحتــه فــي 

ابدائهــا )294 / 4 إجــراءات مدنيــة 42 / 2022(

ــهرًًا كامالًا  ــاره شـ ــهر باعتبـ ــب الشـ ــهور، فيحسـ ــدرًًا بالشـ ــي مقـ ــاد الإجرائـ ــإذا كان الميعـ فـ
ـــي  ـــون الإجـــراءات الحال ـــه قان ـــص علي ـــا ن ـــذا م ـــة(، وه ـــادة )12 / 5( إجـــراءات مدني )راجـــع: الم
ـــوص  ـــادة )11 / 4( بخص ـــي الم ـــص ف ـــم، ين ـــراءات القدي ـــون الإج ـــا كان قان )42 / 2022(، بينم
ـــوم  ـــات العمـــل الرســـمي فـــي الي ـــدرة بالأشـــهر وبالســـنين فإنهـــا تنتهـــي بانقضـــاء أوق ـــد المق المواعي
المقابـــل لهـــا مـــن الشـــهر أو الســـنة التاليـــة، فـــإذا بـــدأ الميعـــاد مـــن تاريـــخ 14 وكانـــت مدتـــه شـــهرًًا 

لــي  شــهر التاـ مــن الـ ـــوم 14 ـ ـــي ي ـــه ينته فإن

يؤيد الباحث ما ذهب إليه الفقه )تركي، 2018(.

ـــون الإجـــراءات  ـــي قان ـــادة ف ـــد أحســـن بإعـــادة صياغـــة هـــذه الم مـــن أن المشـــرع الاتحـــادي ق
ـــل  ـــا الخل ـــي( يكتنفه ـــادة )11 / 4 إجـــراءات ملغ ـــت صياغـــة الم ـــث كان ـــد )42 / 2022(، حي الجدي
ًـا  والغمـــوض فـــي التطبيـــق العملـــي، فحســـاب انتهـــاء المواعيـــد المقـــدرة بالشـــهر والســـنة وفقـ�
ـــهر  ـــون ش ـــهر يك ـــاد الش ـــرع، فميع ـــراد المش ـــن م ـــه ع ـــى زيادت ـــؤدي إل ـــم )11 / 4( ي ـــص القدي للن
ويـــوم، وميعـــاد الســـنة يكـــون ســـنة ويـــوم، بينمـــا إرادة المشـــرع جليـــة فـــي تقديـــر الميعـــاد بالشـــهر 
ـــون  ـــن قان ـــادة )12 / 5( م ـــي الم ـــي ف ـــه المشـــرع الحال ـــى إلي ـــا انته ـــو م ـــط، وه ـــنة فق ـــط أو بالس فق

ـــي 42 / 2022. ـــراءات الحال الإج

نفس الأمر بالنسـبة لحسـاب الميعاد المقدر بالسـنين، )م 12 / 5 إجراءات مدنية 42 / 2022( 
فـإن الأجـل المقـدر ينتهـي بانتهـاء اليـوم السـابق لـذات التاريـخ الـذي بـدأت فيـه، مـن العـام التالـي، 
كمـا هـو حـال انقضـاء الخصومـة بمضي مدة سـنتين، والتـي تبدأ مـن تاريخ آخر إجـراء صحيح تم 

مباشـرته فـي الخصومـة، فـإذا تـم مباشـرتها بعد هـذا التاريخ تكون غيـر مقبولة
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ــازع  ــم التن ــد حس ــة )42 / 2022( ق ــون الإجــراءات المدني ــه أن قان ــارة الي ــي الإش ــا ينبغ مم
ــد  ــاب المواعي ــي حس ــك ف ــر ذل ــذ، وأث ــز التنفي ــه حي ــي ودخول ــون الإجرائ ــق القان ــي لتطبي الزمن
ــاد  ــاب الميع ــد احتس ــكلات عن ــن المش ــر م ــي الكثي ــازع الزمن ــى التن ــب عل ــد يترت ــة؛ فق الإجرائي
الإجرائــي، فيمــا يتعلــق ببدايــة أو نهايــة الميعــاد، ولذلــك حــرص المشــرع الاتحــادي علــى تجنــب 
مثــل هــذا التنــازع، فقــرر ســريان قانــون الإجــراءات علــى جميــع الدعــاوى التــي لــم يُفُصــل فيهــا، 

ــم )42 / 2022( ــون رق ــاذ القان ــخ نف ــل تاري ــم قب ــم تت ــي ل أو الإجــراءات الت

ثالثًاً- حساب الموعد بالأيام:

ـــض  ـــتئناف أو النق ـــن بالاس ـــاد الطع ـــوم( كميع ـــاد )30 ي ـــى أن الميع ـــرع عل ـــص المش ـــا ن إذا م
ـــه، وينتهـــي  ـــي لإعلان ـــوم التال ـــي لصـــدور الحكـــم، أو الي ـــوم التال ـــز؛ فيكـــون حســـابه مـــن الي والتميي
ًـا يـــوم )3 فـــي الشـــهر( فـــإن الميعـــاد يبـــدأ  بنهايـــة اليـــوم )30(، فـــإذا صـــدر الحكـــم حضوريـ�
فـــي الســـريان مـــن يـــوم )4( وينتهـــي يـــوم 4؛ أمـــا إذا صـــدر الحكـــم بمثابـــة الحضـــوري يـــوم                
ـــدأ مـــن )3 فبرايـــر( وتنتهـــي  ـــم الإعلان يـــوم )2 فبرايـــر(، فـــإن ميعـــاد )30 يـــوم( تب )1 ينايـــر( وت

مــارس( ـــوم )3 ـ ي

رابعًًا- حساب الميعاد بالأسبوع:

قــد يكــون تقديــر المشــرع للميعــاد الإجرائــي بالأســبوع، ومــن قبيــل ذلــك)م57 / 2 إجــراءات 
مدنيــة( والتــي قــررت امتــداد الميعــاد الإجرائــي أســبوع إذا صــادف اليــوم المحــدد للجلســة 
ــي،  ــبوع التال ــن الأس ــوم م ــذات الي ــة ل ــة مؤجل ــر الجلس ــمية، تعتب ــازة رس ــم إج ــدور الحك أو لص
ــه لا  ــة( أن ــادة )78 / 1 إجــراءات مدني ــررت الم دون حاجــة لإعلان الأطــراف مــرة أخــرى، وق
يجــوز للمحكمــة بــأي حــال تأجيــل النــزاع المتــداول أكثــر مــن مــرة لــذات الســبب المتعلــق بأحــد 
الخصــوم، اســتثناءًً مــن ذلــك، حالــة مــوت أحــد طرافــي الدعــوى، أو فقــده أهليتــه، أو تدخــل الغيــر 
فــي الدعــوى، أو طعــن أحــد الأطــراف علــى مــا قدمــه الطــرف الآخــر مــن مســتندات بالتزويــر، 
أو تقديــم أحــد الأطــراف مــا يفيــد وجــود دعــوى جزائيــة فــي ذات الموضــوع محــل الدعــوى، أو 
طلــب أحــد طرفــي الخصومــة التأجيــل لتقديــم مــا يفيــد التصالــح، كل ذلــك بمــا لا يتجــاوز بــه فتــرة 
التأجيــل عــن أســبوعين ؛ كمــا قــررت المــادة )127 إجــراءات مدنيــة  42 / 2022( علــى أنــه متــى 
حجــزت المحكمــة الدعــوى للحكــم، لا يجــوز مــد أجــل الحكــم فــي الدعــوى أو فتــح بــاب المرافعــة 
إلا لمــرة واحــدة وبقــرار مســبب، ويصــرح بــه القاضــي ويثبتــه فــي محضــر الجلســة، علــى أنــه لا 

يـجـوز أن يزـيـد موـعـد الجلـسـة المـحـددة ـعـن اـسـبوعين
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خامسًًا- حساب الميعاد إلكترونيًاً:

بدايتــا نبيــن نبــذة بســيطة عــن نظــام التقاضــي الإلكترونــي وهــو نظــام يتــم مــن خلالــه اتخــاذ 
ــد  ــدم تحدي ــر بع ــرى الكثي ــدة وي ــة المعتم ــة الحديث ــائل التقني ــر وس ــي عب ــي التقاض ــراءات ف الإج
هــذه الوســائل علــى ســبيل الحصــر وهــذا لتجنــب وتحســب ظهــور وســائل تقنيــة جديــدة مــع هــذه 

ــي، 2022( التطــورات المســتمرة )الكتب

إلا أنــه ذهــب البعــض فــي تعريــف التقاضــي الإلكترونــي نظــراًً للغايــة مــن التقاضــي بهــذا 
الوجــه وفســره علــى أنــه هــو الاســتفادة مــن التطــورات فــي هــذا العصــر مــن جانــب التكنولوجيــة 
مــن خلال الإنترنــت وشــبكات الحاســوب فــي مرافــق العدالــة وهــو مــا يعطــي تأثيــر إيجابــي علــى 
ــق  ــد تحق ــك إلا بع ــق ذل ــن ولا يتحق ــور التقاضــي للمتقاضي ــاوى وتســهيل الأم ــم أســرع للدع حس
القضــاء العــادل متبوعــاًً بتكاليــف أقــل وســرعة فــي الإجــراءات التــي تتماشــى مــع عصرنــا الحالــي 

متفــادي ظاهــرة البــطء فــي إجــراءات التقاضــي )المرزوقــي، 2021(

ــت  ــواء بوق ــة، س ــة الحديث ــائل التقني ــد بوس ــاب المواعي ــة حس ــبة لطريق ــر بالنس ــف الأم يختل
حســاب مواعيــد الإعلان بريــد إلكترونــي؛ أو بالرســائل عبــر الهاتــف، وغيرهــا مــن الوســائل التــي 
نــص عليهــا المشــرع الاتحــادي، عــن المواعيــد العاديــة، بحســب مــا إذا تعلقــت بمســألة مــن مســائل 

الاـحـوال الـشـخصية، أو مدنـيـة او عقِاِرـيـة أو تجارـيـة أو عمالـيـة

قد تناولت المادة )7( من القرار الوزاري رقم )260( لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي 
عن  إلكترونيًاً  يتم  الذي  الإعلان  الحديثة،  الإلكترونية  الوسائل  التقاضي عن طرق  عملية  لتنظيم 
التعامل  للمعلن  الدعوى، أو سبق  اذا كان مدونًاً بالصحيفة  إليه،  للمعلن  البريد الالكتروني  طريق 
مع المعلن إليه عليه، أو الإعلان عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الخاص بالمعلن إليه، 
أو الفاكس التابع للمعلن إليه، على أنه يجب في هذه الحالة حفظ ما يثبت ارسال البريد الإلكتروني 

ووصوله وكذلك الرسالة النصية على الهاتف أو الفاكس إلى المعلن إليه بملف الدعوى ......".

مـن ثـم يبـدأ الموعـد مـن تاريـخ الإعلان، أي تاريـخ إرسـال البريـد الإلكترونـي، أو الرسـالة 
النصيـة عبـر الهاتـف، أو مـن تاريـخ المكالمة المسـجلة، كما هو مبين في المـادة )14 / 7 من قانون 
الأحـوال الشـخصية، وذات الأمـر بالنسـبة للمسـائل المدنيـة، المـادة )11 / 2 - 3 اجـراءات(، فـإذا 
تـم الإعلان ببريـد إلكترونـي تابـع للمعلـن بتاريـخ 1 فبرايـر فـإن بـدء الميعـاد الإجرائـي مـن تاريخ 
1 فبرايـر، وليـس مـن اليـوم التالـي كمـا هو شـأن الإعلان بالطرق العاديـة وينتهي الميعـاد بانقضاء 

المـدة المقـررة فـي القانـون للإجـراء بالشـهر أو باليوم أو بالسـنة

ــالإعلان  ــة، طبقــت القواعــد العامــة فــي الإعلان، ب ــإن تعــذر الإعلان بالوســائل الإلكتروني ف
ًـا كـمـا ـسـبق بياـنـه" ورقيـ
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ممــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن المشــرع قــد نــص بشــكل واضــح علــى حجيــة الإعلان مــن تاريــخ 
ــول  ــخ وص ــن تاري ــة، وم ــف النصي ــائل الهات ــي أو رس ــد الإلكترون ــال البري ــواء بإرس ــه س حدوث
الفاكــس، أو تحقــق المكالمــات المســجلة الصوتيــة والمرئيــة، وذلــك علــى خلاف الأصــل العــام فــي 

الإعلان الورـقـي اـلـذي يـكـون ـمـن الـيـوم التاـلـي للإعلان

يخالف الباحث في ذلك ما قرره المشرع في هذا الشأن من وجهين: -

ــث اشــترط المشــرع أن يكــون ســن مســتلم الاعلان  ــن، حي ــق بســن المعل الوجــه الأول: يتعل
ًـا........ وهــذا لا يمكــن التأكــد منــه بالوســائل الحديثــة  وقــت اســتلامه أكثــر مــن ثمانيــة عشــر عام�
إلا بالمكالمــة الصوتيــة المباشــرة علــى رقــم الهاتــف المفــروض انــه تابــع لــه...... والواقــع العملــي 
للعمــل الإجرائــي يؤكــد علــى أن الكثيــر ممــن حاملــي خطــوط الهواتــف النقالــة لا تعــود ملكيتهــا 
إليهــم ......... الأمــر الــذي يفــرض علــى المشــرع مراجعــة وســيلة العمــل الإجرائــي التــي يحســب 
منـهـا الميـعـاد الإجراـئـي...... وإلا كان الإـجـراء ـبـاطلا ولا يحتـسـب علـيـه ميـعـاد صحـيـح للإـجـراء

الوجه الثاني: احتساب وقت بدأ الميعاد الإجرائي من الإعلان الإلكتروني؛ إذ لا يوجد أساس 
منطقي وحقيقي للتفرقة بين وقت حساب نتيجة الاعلان ورقيًاً وفقًاً للقواعد العامة، والإعلان إلكترونيًاً. 
فكما يُحُسب الميعاد من اليوم التالي للإعلان ورقيًاً، كان من الضروري تأكيد المشرع على ذات 
الوقت بالنسبة للإعلان إلكترونيًاً، فذات الأهداف موجودة ويلزم مراعاتها، فمن الضروري احتساب 
إلكترونيًاً،  أم  ورقيا  الإعلان  كان  سواء  انتقاص  دون  الدعوى  لأطراف  كاملة  الزمنية  الوحدات 
وإتاحة الفرصة كاملة لأطراف النزاع لإعداد دفاعهم ودفوعهم معتبر سواء كان ورقيًاً أم إلكترونيًاً، 
ولزوم تفادي حساب كسور الأيام لابد من تفاديه سواء كان ورقيًاً أم إلكترونيًاً، حتى لا تؤدي هذه 
التفرقة في حساب بدأ الميعاد إلى حسابه بالساعة فالأيام لا يجوز أن تحتسب بالساعات، الشهور 

كذلك )مسلم، 1978( )حكم محكمة التمييز، 2022(.
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الخاتمة

- نتائج البحث: أوالًا

	1 تختلف المواعيد الإجرائية عن مواعيد التقادم والسقوط..

	2 تنقسم المواعيد الإجرائية إلى مواعيد ناقصة وكاملة ومرتدة..

	3 تبــدو أهميــة المواعيــد الإجرائيــة فــي أنهــا تحــث المتقاضيــن علــى إنجــاز الإجــراء فــي .
الموعــد القانونــي الــذي حــدده المشــرع، وإعــداد مــا يلــزم مــن وســائل الدفــاع.

	4 ــن . ــك م ــع ذل ــى ســبيل الجــزم، ولا يمن ــا المشــرع عل ــة حــدد مقداره ــد الإجرائي المواعي
ــا لإرادة المشــرع. ــل القاضــي وفق ــن قب ــد م ــذه المواعي ــد بعــض ه تحدي

	5 تحســب المواعيــد بالأيــام والســاعات والشــهور، وجميعهــا بالتقويــم الميــادي مــا لــم ينص .
القانــون علــى غيــر ذلــك... ويبــدأ ســريان الميعــاد مــن اليــوم التالــي للواقعــة المنشــئة له.

	6 ينقضــي الميعــاد المحــدد بالأيــام، بانقضــاء ســاعات العمــل الرســمية لأخــر يــوم؛ بينمــا .
ينقضــي الميعــاد المحــدد بالســاعات بانقضــاء ســاعات العمــل الرســمية فــي اليــوم المحــدد 

فيــه الســاعات، وذات الأمــر بالنســبة لغيرهــا مــن المواعيــد.

	7 فــي حالــة مصادفــة أخــر يــوم مــن الميعــاد الإجرائــي عطلــة رســمية امتــد الميعــاد لأول .
يــوم عمــل.

	8 المبــدأ فــي المواعيــد الإجرائيــة عــدم قبولهــا للتعديــل، ومــع ذلــك؛ يمكــن تعديــل المواعيــد .
ــطة  ــة، أو بواس ــورة مؤقت ــد بص ــد المواعي ــريع يم ــق تش ــن طري ــتثناء ع ــة اس الاجرائي

القاضــي حيــث يخولــه المشــرع هــذه الســلطة فــي حالــة الاســتعجال وغيرهــا.

	9 يترتب على عدم مراعاة المواعيد جزاء السقوط أو عدم القبول..

احتساب وقت بدأ الميعاد يختلف إذا كان إلكترونيا عما إذا كان ورقيا10	.

ثانيًاً- التوصيات:

	1 يلزم على المشرع توحيد المسمى المطلق على الميعاد الإجرائي..

	2 ــه . ــى وج ــي عل ــاد إجرائ ــرض كل ميع ــرع لغ ــد المش ــرورة تحدي ــث بض ــي الباح يوص
مســتقل حتــى يتضــح مــدى تعلــق هــذا الموعــد بالنظــام العــام مــن عدمــه، لمرونــة فكــرة 

ــة اختلافهــا مــن مــكان لأخــر، ومــن زمــان لأخــر. النظــام العــام وامكاني
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	3 نهيــب بالمشــرع الاتحــادي ضــرورة إعطــاء قاضــي الموضــوع ســلطات أوســع للتدخــل .
فــي ضبــط المواعيــد الإجرائيــة بمــا يتناســب مــع تطــور الاتصــالات فــي العصــر 

ــد. ــي المواعي ــة وتســويف الخصــوم ف ــن مماطل ــك للحــد م ــث، وذل الحدي

	4 يــرى الباحــث بــأن علــى المشــرع توحيــد حســاب بــدء الميعــاد وعــدم التفرقــة بيــن مــا إذا .
كان الإعــان ورقيــا أم إلكترونيــا.

قائمة المصادر و المراجع:
أولاًً- الكتب: 

ز�تزام. مكتبة الوفاء القانونية. تناغو، سمرير عبدالسيد )2009(. مصادر الال

ز�تزامات. المطبعة العالمية. حجازي، عبدالحي )1955(. النظرية العامة للال

ن النظـام العـام و الانضبـاط و أثرهـا على الحرية الشـخصية. جامعة أم  حمـد، سـفيان عبدالوهـاب )1997(. قـوان�ين
الدرمان.

. دار الحافظ. ي
مارا�تي ح قانون الإإجراءات المدنية الإإ السرحان، بكر عبدالفتاح )2023(. شرر

ي الخاص. منشأة المعارف.
سعد، إبراهيم نجيب )2021(. القانون القضا�ئي

. ي للطباعة و النشرر ي الجديد. دار الفكر العربي�
ح القانون المدني� ي شرر

السنهوري، عبدالرزاق )1968(. الوسيط في�

ح قانون المرافعات المدنية و التجارية. ي شرر
الصاوي، أحمد السيد )2010(. الوسيط في�

مارات العربية المتحدة. المنشورات الحقوقية الصادرة. ي دولة الإإ
ي أمام المحاكم في�

عرب، حسن )2010(. التقاضي�

ي قانون المرافعات. منشأة المعارف.
ي اتخاذ الإإجراء في�

عمر، نبيل اسماعيل )1989(. سقوط الحق في�

الفزايري، امال احمد )1983(. مواعيد المرافعات. منشأة المعارف.

قة. . مكتبة الآآفاق المشرر ز�يز قنديل، مصطفى متوليي )2017(. الوج

. ي طة دبي� مارات العربية المتحدة. أكادمية شرر ي دولة الإإ
ي قانون القضاء في�

وك، عاشور )2009(. دراسات في� مربر

. ي مسلم، أحمد )1978(. أصول المرافعات. دار الفكر العربي�

وت. ابن منظور )1414ه(. لسان العرب )المجلد 3(. دار صادر برير

النداوي، آدم وهيب )1988(. المرافعات المدنية. طبعة جامعة بغداد.

النمر، امينة )1990(. الدعوى وإجراءتها. منشأة المعارف.

هندي، أحمد )2006(. قانون المرافعات المدنية و التجارية. دار الجامعة الجديدة.

. دار النهضة العربية. ي
، فتحي )1975(. مبادئ القضاء المدني� واليي

ابوالوفا، احمد )1990(. المرافعات المدنية والتجارية. منشأة المعارف.

. المكتب الجامعي الحديث. ي
مارا�تي ح و التعليق على قانون الإإجراءات المدنية الإإ يوسف، أمرير فرج )2014(. الشرر
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ثانيا- المجلات العلمية:

. مجلة كلية الحقوق  ي
وني� لكترر ي الإإ

ي التقـاضي�
ي لمواعيد المرافعات في�

ي عبدالفتـاح )2020(. النظـام الإإجرا�ئي ، خرير ي
البتانـوني�

https:// 1288765/Record/com.mandumah.search//http.534-736 للبحـوث القانونيـة والاقتصاديـة، 1، 
doi.org/10.21608/lalexu.2020.235393

ي القضـاء 
ي لمخالفـة الشكليـات المتعلقـة بالمواعيـد و تطبيقاتـه في�

ي )2016(. سـقوط الحـق الإإجـرا�ئي
بـن عمـار، مقـتني�

878001/Record/com.mandumah.search//:http.11-46،  11  ، ي
القانـوني� المـنبرر  مجلـة  الجزائـري. 

، عليي عبدالحميـد )2018(. نظريـة المواعيـد الإإجرائيـة. مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصاديـة، 67، 162-346.  تـركيي
 2018.156123.MJLE/10.21608/org.doi//:http

ي الدعـوى المدنيـة. 
وس كورونا"كوفيـد-19" على المواعيـد الإإجرائيـة في� . )2020(. الآآثـار القانونيـة لـفرير ن� شـامي، يـسين

10.36540/1914-009-011/org.doi//:http.255-234،)4(9،والاقتصاديـة القانونيـة  للدراسـات  الاجتهـاد  مجلـة 

ثالثاًً- الرسائل العلمية:

، جامعة الموصل[. ي قانون المرافعات المدنية ]أطروحة ماجسترير
، زياد محمد )2009(. المواعيد الإإجرائية في� ي

الطا�ئي

]أطروحـة ماجسـترير غرير  ي 
مـارا�تي الإإ المدنيـة  الإإجـراءات  قانـون  ي 

العـام في� النظـام  آمنـة راشـد )2015(.  العويـس، 
الشـارقة. جامعـة  منشـورة[. 

ي و لائحتـه 
مـارا�تي ي ضـوء قانـون الإإجـراءات المدنيـة الإإ

ي في�
وني� لكترر ي الإإ

، جواهـر جمعـة )2022(. نظـام التقـاضي� ي الكـتبي�
التنظيميـة ]طروحـة دكتـوراه غرير منشـورة[ .  جامعـة الشـارقة.

ي [ أطروحـة ماجسـترير غرير منشـورة ]. 
ونيـة التقـاضي� ي و إلكترر

وني� لكترر ي الإإ
، عبـدالله محمـد )2021(. التقـاضي� ي

المـرزو�قي
جامعـة الشـارقة.

ن والأأحكام: رابعاًً- القوانين�

ز�يز 2 11, 2021(. ي للتمي ز�يز ، 2021/146 )محكمة دبي� حكم محكمة التمي

ز�يز 25 8, 2022(. ي للتمي ، 2022/334 )محكمة دبي� ز�يز حكم محكمة التمي
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾawwalā-  al-kutubu

tanāghū  samīru  ‘abdālsayyidi  (2009).  maṣādiru  aliāltizāmi  maktabatu  alwafāʾi  al-qānūniyyati

ḥijāziyyun  ‘bdāliḥyyi  (1955).  al-naẓariyyatu  al‘āmmatu  lil-iāltizāmiāti  almaṭba‘atu  al‘ālamiyyatu

ḥamdun  sufyānu  ‘ubdāliwhāb  (1997).  qawānīnu  al-niẓāmi  al‘āmmi  wa  aliānḍibāṭi  wa  ʾatharuhā  
‘alā  alḥurriyyati  al-shakhṣiyyati  jāmi‘atu  ummi  al-darmāni

al-sarḥānu  bakru  ‘ubdāliftāḥ  (2023).  sharḥu  qānūni  al-ʾijrāʾāti  almadaniyyati  al-ʾimāarittī  dāru  
alḥāfiẓi

sa‘dun  ʾibrāhīmu  najībin  (2021).  alqānūnu  alqaḍāʾiyyu  alkhāṣṣu  manshaʾatu  alma‘ārifi

al-sanhūriyyu  ‘ubdālarzāq  (1968).  al-wasīṭu  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  al-jadīdi  dāru  alfikri  
al‘arabiyyi  lil-ṭibā‘ati  wa  al-nashri

al-ṣāwiyyu  ʾaḥmadu  al-sayyidi  (2010).  al-wasīṭu  fī  sharḥi  qānūni  al-murāfa‘āti  al-madaniyyati  
wa  al-tijāriyyati

‘arabun  ḥasanun  (2010).  al-taqāḍī  ʾamāma  almaḥākimi  fī  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  
almuttaḥidati  almanshūrātu  alḥuqūqiyyatu  al-ṣādiratu

‘umara  nabīli  ismā‘īl  (1989).  suqūṭu  al-ḥaqqi  fī  attikhādhi  al-ʾijrāʾi  fī  qānūni  almurāfa‘āti  
manshaʾatu  alma‘ārifi

alfazāyiriyyu  amāli  aʾaḥmada  (1983).  mawā‘īdu  almurāfa‘āti  manshaʾatu  alma‘ārifi

qindīlun  muṣṭafā  mutawallī  (2017).  alwajīzi  maktabatu  alʾāfāqi  almushriqati

mbrwk  ‘āshūru  (2009).  dirāsātun  fī  qānūni  alqaḍāʾi  fī  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  
ukādimiyyatu  shurṭati  dubay

muslimun  ʾaḥmadu  (1978).  uṣūli  almurāfa‘āti  dāru  alfikri  al‘arabiyyi

abnu  manẓūrin  (1414ْْه).  lisānu  al‘arabi  (almujaladu  3).  dāru  ṣādirin  bayrūta

al-nadāwiyyu  ādama  wuhaybin  (1988).  almurāfa‘āti  almadaniyyatu  ṭab‘ati  jāmi‘ati  baghdāda

al-namiru  aʾamyinata  (1990).  al-da‘wā  waʾijrāʾatihā  manshaʾatu  alma‘ārifi

hindiyyun  ʾaḥmadu  (2006).  qānūnu  almurāfa‘āti  al-madaniyyati  wa  al-tijāriyyati  dāru  aljāmi‘ati  
al-jadīdati

wa-l-ī  futḥī  (1975).  mabādiʾiu  al-qaḍāʾi  al-madaniyyi  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

aʾabāʾālwafā  aḥmd  (1990).  almurāfa‘āti  almadaniyyatu  wa-l-tijāriyyati  manshaʾatu  alma‘ārifi

yūsufu  ʾamīru  farajin  (2014).  al-sharḥu  wa  al-ta‘līqu  ‘alā  qānūni  al-ʾijrāʾāti  almadaniyyati  al-
ʾimāarittī  almaktabu  aljāmi‘iyyu  alḥadīthu
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thānīā-  al-majalitu  al-‘ilmiyyatu

albatānūniyyu  khayriyyu  ‘ubdāliftāḥ  (2020).  al-niẓāmu  alʾijrāʾī  limawā‘īdi  almurāfa‘āti  fī  al-taqāḍī  
alʾiliktirūniyyi  mijallatu  kulliyyati  alḥuqūqi  lil-buḥūthi  alquanwinnayi  wa-l-iāqtiṣādiyyati  1،  
534-736.http//search.mandumah.com/Record/1288765

bn  ‘ammārin  muqtanī  (2016).  suqūṭu  alḥaqqi  alʾijrāʾiyyi  limukhālafati  al-shakliyyāti  almuta‘alliqati  
bi-l-mawā‘īdi  wa  taṭbīqātihu  fī  alqaḍāʾi  aljazāʾiriyyu  mijallatu  alminbari  alquānawniyyi  11  
،11-46.http://search.mandumah.com/Record/878001

turkiyyun  ‘alī  ‘bdālḥmyd  (2018).  naẓariyyati  almawā‘īdi  alʾijrāʾiyyati  mijallatu  albuḥūthi  
alquanwinnayi  wa-l-iāqtiṣādiyyati  67،  162-346.  http://doi.org/10.21608/MJLE.2018.156123

shāmī  ysyn  (2020).  alʾāthāru  alqānawniyyatu  lifayrūsi  kwrwnākwfyd-  ‘alā  almawā‘īdi  alʾijrāʾiyyati  
fī  al-da‘wā  almadaniyyati  mijallatu  aliājtihādi  lil-dirāsāti  al-qānūniyyati  wa-l-iāqtiṣādiyya#i---

thālithā-  al-rasāʾilu  al-‘ilmiyyatu

al-ṭāʾiyyu  zīādu  muḥammadin  (2009).  almawā‘īdu  alʾijrāʾiyyatu  fī  qānūni  almurāfa‘āti  almadaniyyati  
[uṭrūḥati  miājastyr  jāmi‘ati  almawṣili

al-‘‘ūʾaysu  āminata  rāshidin  (2015).  al-niẓāmu  al‘āmmu  fī  qānūni  alʾijrāʾāti  almadaniyyati  
alʾimāarittī  [uṭrūḥati  miājastyr  ghayru  manshūratin  jāmi‘atu  al-shāriqati
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Procedural Deadlines Between Theory and Practice
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Abstract:

Procedural deadlines play a crucial role in litigation, indicating the 
proper progression of a case. Neglecting these deadlines can result in 
the forfeiture of parties’ rights. The main challenge lies in exceeding the 
necessary time to enforce these rights, which is akin to a lack of justice. 
This delay may jeopardize rights and the legal foundation upon which 
parties rely. In this study, the researcher clarifies the concept of procedural 
deadlines, delineates their types, and presents key findings. Among them 
is the recommendation for a standardized name for procedural deadlines to 
avoid confusion and prevent one party from leveraging a poorly supported 
argument. Additionally, specifying the purpose of each deadline is essential 
to discern its relevance to public order, while acknowledging variations 
across locations and periods. In the rapidly evolving legal landscape, 
empowering judges with broader discretion in setting procedural deadlines 
and leveraging advancements in communication are deemed advantageous 
for expeditious decision-making.

Keywords: civil procedures, procedural deadlines, litigation, parties, 
Rights.
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